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وا لها نان چا ی 


زس كل آلشرية امح اليم 
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SSE‏ 
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سساح ر مھ اد ور فا 


لضان لحمذده» ونستعينه » را ےج اسه 
ألا 2اگ اف و لا شرك لدم راید أن مهمد عسه ور 


کک ا خر رہ 
للا ولثم مہ اک وس 
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27ھ ده م ل روہ م سرك 4 دح مم 
یَتا یا الدین اا اتقوا الله حق تعفَاله۔ لا مون 


عمران 1۰۲[ 
عو مو موه يسو ےم 7 1 ررصصص ور وص ر جر ك0 
ينانا الناس اتفوا رکم ازى من تفس وَحِدَوَ وخلق مما روجها وٹ هما رجالا 
ير ع ہن Al‏ ٠ر‏ صت ےرہ ھرے ےط 24 2 3 7 ےک خخ کے 
کیا ورساء واتقوا ۱ الزى ءَ لون بهو والارحا 3 إن آله کان یک لک رقيبًا ©( J1]‏ 
LY‏ 


(كأما ان امنوا انوا الہ وولو ولا سيا © ييح لك آمملکر وینفز 
لک ڈور نت بطع 71 ورسولة” فَقَدَ فارَ ف عَظِيمًا 00 ©( [الأحرّاب: ۷۱-۷۰]ء 

أما بعد: 

فِهَدا هو الجزءٌ الرابعٌ ِن مختصراتِ الفِقهِ (المختصرٌ في الچتَایّاتِ 
والحدود والقَضَاءِ)ء وقد بِنيْنُه على ما ثب به الدّليل ِن كتاب الله وسنَةٍ 
الرسول بي وإجماع اك والقياس الصحیح؛ وآثار الصحابة رضي الله 
تعالى عنھمء بعبارَةٍ سهلةٍ ومعنیٗ واضح؛ لكي يكون في متناوّلِ الجمیعء 
رسیل سام ورت فى لوو الا ا و ا ا اق ھی 
بمتو وكرمه أن يبارِكَ وينمَعَ به؛ كما نفع بسابقه إنه ولي ذلك والقادِرٌ عليه 
وضان ال على ا مد رخ لوصح این 


گتات االعنابات 


كتابٌ الجنایا 


ل 


حَقَنُ الدّماءِء وتَعظيمٌ اس الاعتداءِ على الْأَنفْسٍ والأعراض والأموالٍ مِن 
ارات الحمس التي اتفقّت فقت عليها دعوة الأنبياء والرّسل» عليهم الصلاة 
ران 


وقد شرّعٌ الإسلامُ لكلّ واحدةٍ مِن هذه الصرورياتِ الحُمسٍ أحكامًا تکفل 
اف ر اناك يوا كان گا جال مساق 


وتراتات ارس في تحریم العدوان» ووعد المطيع بالرّضا والضوان؛ 
والعاصي بالثيران ؛ فقال تعالى في تحريم القتل: 30 سک الو اتل ما حرم 
رَڪ لت 31 دشا ہو ہد" [الأنعلام: 10۱[ ال قوله: ولا م۳ 


تر مدر 


2 أن حرم الله لا اتے' [الإسراء : e]‏ وقال ات في حديث أبي کک 


2 


4 


إن وماءكم وأمْوالّكم وآَغراضکم عَلّيكم حرام كحُرْمَةٍ يَويِكُم هذاء في 
شَهْركُم هذاء في بَلَدِكُم هذا). رَواه البخاري ومسلم. 

وال ا کے لیے ی هريرة لہ : «اجُتيبوا السَّبِعٌ الموبقاتِ. قالوا: 
وما هُنَّ يا رسول الله؟ قال: الشرك باش والسّحرٌء وقتل التّفس التي حَرّم الله 
إلا بالحق. ..». الحدیثٌ٠‏ رَواہ البخاري ومسلمٌ. 

وقال تعالى في عُقوبةِ القاتل في الأخرة: «ومن بعل يك یلق انام © 
لعف له لكاب بوم الم ولد فيد 0 [الفترقان: ۸٦-۹٦]ء‏ 


4 8 کص سک ہے سم سے 3 
وفي الآية الأسرى: e‏ مدا نس ےت جهو 
کا ا فيا وَعَضب جح اَل کے 70. ا 7 0 عَظِيمًا ©( ال يات 


۶۳۲۳ء 


المختصر في الجنايات 


2 بے 


والجنايّات : جَمع جتَايو» وهي لغةً: العا على بد 


واصطلاحًا : التَّعدّي على البَدنِ بما يُوجب قصاضًا أو مالا أو كمّارة. 


بدن أو ما 


سك 


أو عِرْضٍ . 


\ 


قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :٤١١‏ "العُقوباثٌ الشَّرعِيّةٌ إنما 
مرك رحمة من الله تعالى بعبادهء فهيّ صَادرة عن رحمة الخَلقٍ وإرادة 
الإحسان إليهم» ولهذا ينبي لمن يُعاقب الناسَ على ذُنويهم أن يتقصد بذلك 
الإحسان إليهم» والرحمة لهم كَمَّا يَقصد الوالدٌ تأديبَ وَلَّدہ وكما يَقصد 
الطَبيبٌ مُعالجَة المريض ' 

وجكمة القصاص: رَجر التفوس عن العُدوانِء وشِفاء غَيظِ المُجنىٌ عليه 
وجفظ الوس والأطراف» وظُهْرةٌ للقاتِل» وِعَدلٌ بين القاتلِ والمقتولِء وحياة 

قال تعالى: وکگم في الْقِصَاص حه اول الألتب» ررم: ۷ءء أي : 
ولگم في هذا الجنس من الحكم - الذي هو القِصاصُ - حياةٌ عظيمة؛ لِمَنْعِه 
عَمّا كانوا عليه من قتل جماعةٍ بواحدٍ متى اقَتَدَرُواء أو نوع من الحياة وهو 
الحاصل للمّقتولٍ والقاتل بالارتداع عن القَتل؛ للعلم بالافيصاص . 

وقالت العَربُ في جاهليّتها : 7 أ للقتل» وَبِسّفْكِ الدماء تُحمّن 
الما قال ا قله أبلغ: « ہق E E‏ ای لذب 4 


[البَقَرَة: ۰]۱۷۹ 


رر 2 
0 


فصل: في الجناية على النفس. 
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٠. 7‏ حر 6 یھ ا کی 
وقد دل على خرمته القرآن كما فى قوله: قل تَصَالَوَا اَنَل مَا حرم رركم 
رر سے ہے ۔ ہے سے 7 رص ررض ےےے ۳ عر 5 ع فط 1 
کم ألا شنا بو شيعا وَالولدنَ إِحسننا ولا تقُداوا ازللدکم يڻ لمل ن 
مو یٹ ہے رس مسا و ہے ہے تو تح 97 55 ر زر غ رم > 53 
ررقم وَإَِاهْمَ ولا نتروا الْآحِسَ ما ظهَرَ ينها وما بطر ولا تفلو 
لح سا م حي خی لد 24 مج سا رک 
اللفسشس الق حرم الله إلا يالحيّ € [الأنعتام : ١6٠ل]ء‏ 
8 1 كرأ ع ےھ کالہ +“ ے‫ 2 رو 
ولحديث عبد الله بن مسعودٍ وط أن النبيّ 5 قال: ١لا‏ يجل دم امرئ 


س 7 


مُسلم يَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وأنى رسول اله إلا بإحدّى ثلاث: التفس 


7 


کِ مكو 3 و a‏ 7 
بال 3 الب الا » والتارك لدينه المفارق للحماعة) متفق عله. 
واد فى © و انارت كويد ر :۰ و ممی عي 

و 3 4 


يكو قز مسلا عيذ قدوانا نمق امه إلى اق إن شاف عم وإن 


4 ع 


شاء غفَرَ له» وتوبثه مقبولة لقوله تعالى: «وَالَِينَ لا 
ولا يفشو الس أل حرم ال إلا يلح ولا زنويت ومن 
© ٹف لہ الاب بوم اقيم وسلد ف میک © إلا من تاب واس 
کیل کل کرک A‏ 10 عو E E‏ 
2402 زین ین: ہہ ئ؛ ولقوله تعالی: إن الہ لا يَمْفْرٌُ ان سرك یہہ ور ما 
ہو ذلك لکن 625 اسا ۲8۸ 


2 وھ 


ولحديثٍ عمرو بن العاص ينه أنَ النبئ ييه قال : «التوبة تحب ما 
كَبلّها) . واه ما وكال ابن اله فی الجراب الکاقی ص7۹۶8 “والتحتين 


و 


أن الل تعن به لاه شوق » حدق ف وحن مقرل رع لزه فا 


المختصر في الجنايات 


تَصوحًا؛ سقط حم الله التویق وحق الال وھ 1 الل أو العفو 
وبَقِي حقٌّ المقتولٍ يُعرّضُه اله يوم القيامةٍ عن عَبدِه التائب» ويُصلِح بينه 


وتينه 


مه 


کی ي د + anl‏ كن : 
مسألة: القّتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسمُ الأولٌ: العَمْدٌ: أن يه 
على ال قر نميف 

ثل أن يَضربه بحَجر گبير» أو سكين ونحوه» أو بالسحر إذا كان مما يقتل 
غالبًا بسؤال أهل المعرفة. 

وأمًا القتل بالعین : 

نال ابن الق فی مدارج الشالكين (4+7/1)+ "إن كان ذلك بغير 
اختياره بل غَلبَ على تَفسِه؛ لم يقتص منه وعليه الذي وإِنْ تعمد وقَدّر على 
رده وعَلِم أنه يَقَثّل به؛ ساع للوّليٌ أن یقتله بول ما تل بەء فیعِیثه إن شاء كما 
٣۳٣‏ 13د كآن عذا لبس نا در 
غالبا ولا هو ممائل لجات" 


يَقصِدَ من يَعلمُه آدميًا مَعصومًاء فقتل ہما يَعْلِبُ 


مساك الل العمدٌ ما تور فيه شَُُطان: 
أحذهما: قَصِدٌ الاي والٹانی؛ أن تكون الآلة مثا يقثل فى الغالب.. 
القسم الثاني : شِبْهُ العَمْدِ: أن يَقصِدَ جنايةً لا تَمثل غالبا . 


کمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصًا صغيرة» أو لکڑ ونحوه؛ لقوله 
يله فى حديث عبد الله بن عمرو وك : «ألَا إن ية الضَطَأ وشبه العَمْدِ ما كان 


3 ع ۶ر ٠‏ 407 7 ۶ 
بالسّوط والعّصًا: مائة يِن الإبل» منها أربّعون في بُطونها أولادها» رَواہ أبو 
٤‏ ماخ وصكحة ابن ان وا القطان. 


قال سی یف 0+90 yS‏ 
12+ 1 


32 2 ہہ گا ہے ۔ ۶ ۶ ع ه 2 
القِسمٌ الثَالتُ: الخطاً: أن يَفعلَ ما له فعله» مثل: أن يَرمِيَ صَیداء 
نت اسنا لم يَقصِذه فمقة كود الحية والمجنون؛ لأنه لا فد لعماء 
فهُما كالمكلي المُخطئ. 
مسالا الثرق بين قل التب وش الكمدء والخطا. 
آو ت القرق بين تل العَمدِ وشبه العمدٍ: 
فق العَمدٌ وشِبة العَمدِ في قَصدٍ الجنايةء والوقوع في الإثم» ووؤجوب 
التّوبة» ويفترقان فيما يَلي : 
- أنَّ الجناية في العَمدٍ تَمَثْل غالبّاء بخلاف شبه العَمدٍ. 
؟- فى الآلة فى العَمدِ تقتل غالبّاء بخلافِ شِبه العَمدٍ. 
- الدية فى العَمدِ على القاتل» وفی شب العَمدِ على العاقِلة. 
ہے لقي لأ توت غليه اف رت الد كحت ع ان ا 
انی : ارق بين شب العَمدِ والخطاً: 


نتا الد رانا تي اور 


. عدم قَصدِ القتل‎ -١ 


المختصر في الجنايات 


ويفترقان في أمور : 

. قَصدٍ الجناية في شِبه العَمدِء بخلافِ الخطا‎ -١ 

-١‏ الوقوع في الإثم» ووجوب التَّوبَقَه بخلافٍ الخطأ. 

*- أن اليه في شِبه العَمدٍ مُعَلّظدٌه بخلافي الخطا فهي مخت . 
لاق ایی ال راتقطاً: 

الفرق بين العَمدِ والخطأ في أمور: 


-١‏ أنَّ العَمد فيه قَصدٌ الجناية والإثم» والخطأ لیس فيه قَصدٌ الجناية ولا 


-١‏ أنَّ العَمد الذي فيه على الجاني» والخطأ الدَيَةٌ فيه على عاقِلَيه. 
7/77 ف02 ”کیک ھکر اھنا نٹ 

وآ الال یمارگ رالطاق اطارھ 

مسألة: كتل الجماعة بالواحد: 

تقل الجماعة بالواحدٍ في حالتين : 


-١‏ أن يَصلّح مِعلُ كل واحدٍ لقتل لو انفرد» قال ابن قُدَامَةَ في المُغْني 
8+ وما ار التحماعة إذا قطرا واعدًا فعلى کل راح متهم 
القصاصٌ إذا كان كل واحدٍ منهم لو انفرد بِفِعلِهِ وَجَبَ عليه القصاصٌ" . 


757 ے:-:>::- N AT‏ يهنن اغل 
صَنعاء قتلوا رجلا وقال: لو تمالاً عليه أهلّ صَنعاءَ لقَّتلتّهم به جميعًا" . قال 
الحافظ ابنُ حجر في قٌتح البّاري ۳۲۷/۱۲: "وهذا الأثرٌ موصولٌ إلى عمرٌ 
بأصحٌ إسنا ناد" 

كك وا وا گرا مون تكله کا كا : 

وان سقط القصاص بالعفو عن 1ئ أُدُوا دة وا لأن القتل واا 
فلا يلرَمٌ به أكثرٌ ین دِيَةِ كما لو قَتَلُوه خطاً. 

سالقہ تو أكزه مها عل گیل کا تله فالقرة أو الات علہما؛ 
1 لوقب إلى تس رالکت فا گت 

مسألة: إِنْ أمرّ بالقَتلِ غَيرَ 5 كصغير أو مجنونء فالقَوَدُ أو اليه 
على الآير ؛ لأ المأمور آل له لا يُمكن إيجابُ القصاص عليهء فوَجب على 
المتسب یا 

إن أمرَ مكلف بالقتلِ مُكلمًا عالمًا تَحريمَ القَلٍ فالصّمان عليه بالقَودِ أو 
الذَيَة؛ لمباشرتة القتل مع عدم العذر» دون الامرِ بالقتل فلا ضهان عليه» 
لکن يوذب بما يّراه الإمام ِن صرب أو حَبس» ومن دقع إلى غير مكلف آله 
قتل ولم يأمْره به فقتل » يعرّر الدّافعٌ . 

ا إن | شترّك في القتل اثتان لا يَحِبّ القصاص على أحدهماء كأب 
وقاتل» فالقوَدُ على الشريك؛ لأنه شارك في القتل العَمدِ العغدوان» وإنما امتنع 
القصاص عن الأب ونحوه لمعتّی يَختصٌ به. 

نات غدل وله ال عليه إلى کاب المال: أده ہت الد كالشريك 
فی إتلافي مالٍ. 


المختصر في الجنايات 


2 و ع‎ a 
مسال : شروط وجوب القصاص أريعة:‎ 


الشرط الأول: عِصمةٌ المقتولٍ بأن لا يَكونّ مُهِدَرَ الدّم» فلو قَتل مُسلمٌ 
كافرًا مُهدَرَ الدَّم لِكُونِه محاربًا لِلمُسلمينء أو زائيًا مُحصّئًا وَجَب إقامة الحَدٌ 
عليه عند القاضي؛ لم يَضْمَئْهِ بقصاص ولا دِیژ. 


الشّرط القّاني: أن يُكون القاتلٌ بالمًا عاقلا؛ لحديث عل ذفن أن النبيّ 
پا قال : لاض اس حي ہر کپ سر 


بلع وعن المجنون حتى يُفيقٌ) رواه 5-5 وأنو داود» والشرمدى؛ وابنْ 
ماجه» را اتا عقن ید فلا يجب قِصاصْ على صغير و لا 


مجنول » ولا معتوو؛ ولا نائم. 
03 2 2 7 6 7 1 
الات كد عق عتلد يتك لا تحار و 


الأمرٌ الأول: أن يكونَ سكره بِعُذرٍ كما لو قرت مُسكرًا بظلد عصیزاء 


الأمرٌ الثاني : أن کون لير عذرء كما لو شَرِبَ مُسكرًا عالمًا متعمّدَ 
جُمھور أهل العلم: وُجَوبُ بُ القصاص على مَن زالَ عَقلَه بالشُکر؛ 
7 ماف ا القصاص؛ وللأَدله على عَم دفوع طلاق السّكران. 
ولأنه لو لم يَجبْ القِصاصٌ والحدٌ ا إلى أد تق آ2 أذ صصح اله 
تعالى أن يشرب ما يسكره ثم يقتل ویّڑنی ویسرق؛ ولا ِلرَّمه شی ویکون 
عا کا غ 


رف ناف EET r‏ أن الک د تيت نت 
> يكوه بے 


قصاص؛ لقوله تعالى: رحق تَلمُواً ما تقولون 4 [انتيساء ہی والشكران لا 
عل ما ول ون ا نعل 
yy‏ 

وللأدلّةِ على عَدم وُقوع طلا السّكران. 

ولأنه زائل العقل فلا يجب عليه قِصاص قياسًا على المجنون. 

ریلم وجود القَصلٍ منه. 

الشّرط الثالتُ: الممكاقأة : بأن يُساويّه في الذَينٍء فيُقتلٌ المسلمٌ بالمسلم» 
ولو اختَلفًا في ا زاس پافار رالخی: والصحة والمرض؛ والكبر 
والصْعَرِ > والعقل والجنون» والذكورة والأنوئق وغير ذلك» وبُقتل الكافرٌ 
بالكافر» ويقتل الكافرٌ مطلقًا بالمسلمء بالإجماع . 

افق آهل العلم على أن المسلم لا بقاد بالكافر الحریغ = من کا وبي 
حر -؛ لأنّ المسلم مأمورٌ بقَتلہء مُتابٌ على ذلك . 

ہے ےت أن المسلمَ لا يتل بِالدّمَّ؛ لحديثِ علي بن 
بي طالب 5 اه وفيه قولّه عليه الصلاةٌ والسلامُ: «ولا يُقكل مُسلمٌ بکافرا. 
رَواه البخاري . 


7 9 ص ال 0 فال ال تكن که بے 


کت قاسقا لا سود 409 رادت : لاك ولقوله تعالى: ڑل سکوۍ اضعب 
گار اصن فم ات و ل بخ وغیر ذلك من الآيات الذالة لهذا ا 


(a 


15 المختصر في الجنايات 
0 2 00 کس د 0 
ولِحَدیثِ علي طن أن النبيّ 4 قال: «المؤينونّ تََكَاقاً وِمَاؤْهُم وهم يذ 
ي و + 2 04 5 2 و 
على مَن سِوَاهُمء ويَسعى بيهم أدتاهم, ألا لا بقل مُومنٌ بکافر ولا ذو عَهِدٍ 


ولحدیثِ عبد الله بن عمرو 6ا: أ أن النبيّ ية قال: «لا يُقتل مسلمٌ 
بکافر ولا ڏو عَهِدٍ في عَهيِه). رَواہ أحمد والترمذي وابنُ ماجه. 

لک عسل الال واللبك بن سحل ۵۶ ص۳ 7+ 
- وهو قَعَلُ الرَّجُلٍ خُفْيةٌ لأخذٍ ماله -؛ لقولِه تعالى: «إِنَّمَا جو الَيْنَ 
ار الله و لا انان کٹا و ڑا َع 
ديه وَأَرِجُلْهُم ِن خلت أو يفوا يرح الأرض) انمتاهده: عم» ولان فَتَل 
المسلم بالذدَّمّيَ إذا تله غيلةٌ ليس قصاصًا وإنما هو حَدٌَّء كقتل المُحارب. 

مسألة: عند الحنفيّة» وبه قال الثّورئ» وقتادةٌ: أن الجر بقل بالعبدِء إلا 
إن كان سا له 

وعدن علي قتلِ ال الع کرات و القصاص؛ كقوله 
تعالى: ایا الین ءاموا کیب علیہ ألقصاص فى لقنل ار بال والعبد بالبد 
لاي اى الق ۷۸٠۲ء‏ و وتا عل فيا ن اتی الي نة 
۲)٤‏ و ولك 2 لْقِضصَاصِ سی 0 لَب 4 [المَقَرَة: ۰]۱۷۹ 

وحدیثِ ابن مسعوو المتقدّم : الا جل دَمْ ار إلا بإحدّى تَلاثِ: اليب 
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الرّانِيء والتَفْسُ بالنَفْسء والتّارك لديئة المقارق للجماعة) . متف عليه 


وجيت المتقدّم : «المسلمون تتكاقاً دِمَاؤُّهُم). 


اد نے ےج کے 


77 ۷ أنه ۷ ۲ لد بعبدِہ : بقوله تعالى: لإومن قل مظلوما فقد 
جَعَلَنَا وليه سُلْطنا» (الدے۔: عم» وول العبدِ هو مولاهء فإذا كان هو الوَّلىٌّ 


TS 


وبما ورد عن عمر لا الہ أنه قال : 'لو لم أسمّع رسول الله ا یقول : 
مور ہ۲ ولا الوالدٌ من وَلَدِها؛ از ك م" روا 8 

الشّرط الرابعٌ: عَدمُ الولادةٍ: بأن لا يَكون المقتولٌ ولَدَا للقاتل وإن نَرلَء 
ولا لِينته وإن نرَلٌَّ: فلا يقت أَحد الام أو الأجداد أو الجدات بالود وَإِن 
سَمَلَ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ: «لا يُقتل والدٌ بولده» أخرجه أحمدٌ 
وَالتَرمِذَيُ قال ابنُ عبدِ البَرّ: "هو حديث مشهورٌ عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق». قيض غحدف اع اھ ال ارت الرالاین كلد 
لا زان اذل ل و ريما وال لين د سکھ وسيم 
وقوله تعالی : ووصیتا ا يَلِدَيْهِ له خسن 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 


و 


ولحديثِ ابن مسعودٍ نه قال: 'قلت: يا رسول 0 الخ أي 
إلى الله؟ فقال: «الصّلاة على وَقيِها» قلتٌ: 
قلت ثم آي؟ قال: «الجهادٌ في سَبِيلٍ الو . متف عليه. 


1 3 ہے ات اس 2 AE‏ 3 
ولحديث عائشة نا أن النبي ية قال : «أنتَ ومالك لأبيك». رَواه ابن 


ماجه وغيره. 

رات ےتسر عي قلي اند کی هن الاب الا ال الہ ينعن ات 
ولم یَقثْلَه به. 

70+ ا مور کی امو سر ولد 
ان شه علن الأركى داتس ال او 0 شق بَطمه؛ قل به؛ لذن هذا 


العمل لا يَحتَیل قصد التأديب» وإن قله حَذفا بالسَّيفِ ونحوه لم يتل به؛ 


المختصر في الجنايات 


وبُقتل الولد بكل مِن الأبوّين وإِنْ عَلَوَا؛ لمُموم قوله تعالى: کيب علیہ 
َلْقِصَاصٌَ 2 اَل € [البَقَرَة: ۱۷۸]“ وخخصٌٌ منه ما تقدم بالنّصّ . 

مسألة: متى وَرِتَ قاتل أو ولدّه بعضّ دم المقتول فلا قَوَد» فلو قَتلَ أحَا 
زوجته فوَرِللەء ثم مانت فَوَرِتّها القاتل أو ولذه فلا قصاص؛ لأن القصاص لا 


کو ہی 


فصل: في استيفاء القصااص. 


فصلٌ: في استيفاء القصاص. 

وهو فعل مَجِنِيٌ عليه» أو فعل وَلیّه بِجَانِ مثل فعله أو شِبهّه . 

IT کچ‎ 

يشترط له ثلاثة شروط : 

أحدّها: گون مُستجقَّه بالمًا عاقلا فن كان مُستحِقٌ القصاص صَبيًا أو 
7 2 ا نے 1 7 7 و و 7 5 
مُجنونا لم یُستوفت حتى یَلَع الصَّغْير ويَعقِلَ المجنون؛ لان معاوية بنَ أبي 
سفيان حبس هُذْبَةَ بن خَشْرَم حتى بلغ ابن القتيل» وذلك في عَصر الصّحابةٍ 
فلم يكن . 


فان 7 اا ا عاقلا وبعضهم صَغیرًا أو لد تا 


رص ب ت وو رما ہی وور 5 3 
وَالْجَروَ قصاص )€ زاںےی:, ه٤۰‏ وقوله تعالى: الست وَصاص 6 و ے::. 
رسع روط 


59 2 5 5 علخي د 01 
٤‏ وقوله تعالى: پیر ڑا مكو سكة مُثْلها € [الشورئ: ٠]٤١‏ 


ولأنّ الحسنّ بنَ على ذَنه تل عبد الرّحمن بنّ مُلجم قاتل أبيه ولم يَنتظر 
العا َ 

الشّرط الثاني : اتفاق مستجقي الام على القصاص. فإنْ عَفَا بعض الوَرَنة 
سقط القِصاصصُ؛ لقوله تعالى: ق ع لك ين لو ىء ا بالْتتروٍ» 
[البسرة: ۷ء فقوله تعالی : «إشَىْءٍ4 ررت: م لكرة في سيا الشرط فتَعُم» 
فتَشْمَلٌ الآية كل وَليئّْء سواءٌ كان رجلا أو امرأةٌ. 

ر1 مسا 0 سے کلت I‏ سرتكا سنس اکر 


استیفاء تصيب مَن لم يَعفٌ دون العَافي. 


المختصر في الجنايات 


وليس لبعضهم أن تفرد به فينَظِرٌ الغائب؛ لأنه يكون مُستوفيًا لحیّ غيره 
بغير إِذْنْه» ومن مات قام وارثه مقامه. 

الشرط اقالت: أن ون کی الانعيفاء أن تعلی الجاتية اقرل تعالى : 
«فلا مرف في الْفَتل [الإسراء: .]٣٣‏ 

فإذا وجَبَ على حایل لم تُقَئّلْ حتى تضّعَ الول وتسقيه الَأ ثم إن وُجِدَ 
من يُرضِعُةء وإلا تركت: تی تفطمه. 

ولا يقت ين الحامل في طرف کالیّدِ والرّجل حتى تَضعً» والحد بالرّجم 
إذا رَنَت المُحصّنةُ الحاملٌ في ذلك كالقصاص» فلا ثُرجَمْ حتى ضع وسقي 
1 وموس تق aa‏ قاطتب تقول نے كه انت 
«إرْجِعِي حى ضعي ما في بَطِكِ)ء ثم قال لھا : «ارْجعِي حتّی ترضعيها. 
رَواه مسلم . 

مسألة: يُقتَصٌ ين القاتل على الوجو الذي فقتل به القّتيل؛ فإنْ قَثَله 
بالإغراقي قُيِلَ بالإغراقي» وإن أَلّقاہ ِن شاه ألقِيَ مِن شاهقء وإِنْ مَنعَه مِن 
الطعام مُنِعَ مِن الطعامء ونحوٌ ذلك. 


> ے بے وہ 


لقوله تعالى: ون عاتم فعاقواً بِمِثْلٍ ما عو تر بد € [التحل: ]٦٤٦‏ 
تال اك على تجويه الال فى اقساسص ولقولة الى کل ا 
ہے سط کے بے ہیں سض ر سروت 
یک فَاعَتَدُواً عَلْو پمٹل ما اعتدیٰ کک € [البَقترَّة: ۰]۱۹۰٢‏ 

ولحديثِ أنس وله في الجارية التي رض رأسّها بين حَجرَين» a‏ 
فعَل بكِ هذا؟ حتی ذكروا اسم يهودي فأوْمّات برأسِها أن نعم» فأمرَ به انب 


3 


لا فرضٌ رأسه بين حجرین. متفق عليه . 


فصل: في استيفاء القصااص. 


سوہ 
بسي الكمر فل بسَفْيه شراتا مباحًا حتى يَموتٌ» ×وتحر الك لأخجل 

0 

ولا يجوز بيج الجاني قَبلَ القصاص بحيثُ لا يَشْعْر بألم ؛ لأنه قد الم 
القتيل» فينبغي أن يَذُوقَ ما اذاه المجنِنٌ عليه . 

مسا لة : العفو عن القصاص 

العَفوٌ: التجاوز عن التب کت العقاب عليه رات ال وَالطَس 

رکا القصاص حَتمًا على اليهودٍ وِمُحوّمٌ عليهم العفو والڈیةٌ وکات 
77 الضاری ا CE as‏ 
رت 

والأصل في العفوٌ: الكتابُء والسنةء والإجماغ. 


ے 


قال الله تعالى: فمن عغفی له من أَضِهِ تی کو کہ سرن ا کے 


ے سے 


بإِحَسَنٌ 4 [البَقَرَة: ۰۱۷۸ 


وین السُنة ما يأتي مِن حديث أبي هريرةً طن روا جمّع المسلمون على 
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مشر وعيته . 

وعفوٌه مانا أفضل إِنْ كان في العفو إصلاحٌ. 

لقولِه تعالى: وان فوا نوا اأَقْب 0..) [الجَقرَة: ۷٣ء‏ ولِحدیثِ 5 
هريرةً مَرفوعًا : (ما َا رل عن مَظْلَمَةِ إلا رَادَہ الله بها عِرًَا) . رَواہ مسلم . 


المختصر في الجنايات 


ق 'استِیفاۂ الإنسان حَفه من الدم عدل» والعفو 
احنيان: والاعسان هنا انیل لک هذا الأحببان ل کرت إحسا نا إلا يعد 
العدل» وهو ألا يَحصّل بالعفو ضر فإذا حتد بدك 2 من 
العافی إِمّا تفه وإِمّا لِعَيرِهء فلا يشرع ' 
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مسألة: يجب بالقتل العَمدٍ: القَوَدُ أو الدَّيّةُ فيّخيّر الولِیُ بينهما؛ 
إحديث أبي هريرةً مرفوعًا : «مَن قُيل له قَتيل» فهو بير النّظرَینء إِمّا أن يُودَى 
وإمًا أن يقادً). رَواه البخاري ومسلم . 


ألة: حه حَقَّ العفو لجميع الورثة رجالا ادارا ا بالقرضِ أو 


6 1 2 2 ا 2 چ ال ادن 4 

وحجُتهم : حديث أبي هريرة زه مرفوعًا: ١مَن‏ قتل له قتيل» فهو بخير 
التظرّين» إِمّا أن يُودَى وإمًا أن يْقَاد؛. رَواه البخاري ومسلمٌ. 

مسألة: في القَتلِ غِيلَةٍ 

جس ہت 

قال القَارِي: "الغِيلَةُ أن يُخدّع وَنتَلَ في مَوضع لا یراہ فيه أَحذٌ' 

وقيل : مو کل الكخل خنية لأخن هال 
"قا نا قان کئل افوس ءا لاعت 
الما ۳۷0ص "" انفرد قوم منھُم 


قَتَلهمء وأخذ أموالھم؛ أو يدعو إلى مَنزه ٠‏ قن کت ای تن أطت أذ 
نحو ذلك» فیقتله وا تا فھذا د يسمّى. القثل غ 


وليس لوُلاةٍ المقتول أن يعفواء بل ذلك إلى السلطان يقل فيه القاتل: 


ہے 
ام 


وقال شيخ الإسللام ابن تيمية 


فصل: في استيفاء القصااص. 


لقوله تعالی: فإإِنَما جروا لذن ارون الله وَرَسُولہ وَيَسَعَوْنَ فى الس 
كَمَادًا أن سوا أو فصوا 4 رودي جج قالواة. وق الخيلة ين الجا 
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ولِحَدیثِ أنس ونه قال: "لما قَدِم رَمْط من غرَیْنةَ وكل على النبي كلا 
اجتووا المديئة» فشّكُوا ذلك إلى الدب 44ء فقال: الو عَرَجِثُم إلى إبل 
الصَّدَقَةٍ كَشَرِبتُم مِن أبوًالها وأَلبَانْها»» فَعَلُواء فلمًا صَحُوا عَمَدُوا إلى الرّعاةٍ 
مَل همء واسْتَاقُوا الال وحارتو] الله ورسو لی عٹ رسول الله في آثارهم 
م و ون ٹہ" ٢"‏ 8 0 
فأخِذوا فقَظع أيدِيّهم وأرجُلهم» وسَمَل أعيّتهم» وألقاهم في الشمس حتى 
باتراا۔ راك التشارى لم 


قال وا ا *وهذا الحديث جزل على أن ت الكبلف ج د 
القاتل حداء فلا يسقطه العفوٌ' 


ولحديثِ أنس ذفن ۶٤‏ یی تا شر اٹ ٌَ جاريَةٍ بین حجرين» على 
ےر او حلية رت واغترفَ» فا وول اله كلل أن برف رات 


ع لم 


وَظاهدٌ الحدیث: أن قتل الغيلة لا يُشترط فيه إذن لرلي؛ فا رسول الله 
ا لم دغه إلى أوليايهاء ولم يل إن شنكم فاقئّلوه» وإِنْ شِٹُم فاعثُواء بل 
ات مھ سے مالء سَواء كان هذا المال فليا 
أ و كفيرًا» لقوله تعالن کر عن لثمن لبد كن ف والمتروق ود ركد 
إِحْسَنْ 4 (البَعسرّة: ۷۸ء قال ابن عبان 2 تَزْنّت الآية في الصّلح عن دم 


ولِحدیثِ عبدٍ الله بن عمرو وها : أن الي كيه قال : من قتل متعمّدٌ 0 
إلى أولياءٍ المَقتولِ فان شَاوًا قَعلُواء وإِنْ شَاوًا أخذوا اللي وهي تَلانُونَ 
ھت وتّلانُونَ n‏ ا شلف وذلك عَقْلَ العَمدِء وما ااا عليه 
فهو لهم وذلك تشديد العَقُل٢.‏ رَواہ ابن ماجّه والٹرمذیُء وفی تصب الرّایة 
١٤‏ : صحیح . 

وو ہے ہپ روہ 
07 َي ذلك» و قال 0 قدامةً: "لا عل فيه جادگًا۷۔ 

: صُوَر العفو‎ a 

الأولی : أن يَعفوَ عن القصاص فقطهء فَلّه أخذ الدَيَةء والصّلحٌ على أكثرٌ 
هيا 

الثانية : أن يَعفوَ عن الدّيَةِ فقطء فَلَه القصاصٌء وله أخذ الدَّيّهَه والصّلحُ 
على ا 

الثالثة : أن يفو عن القصاض وال ا كات 

فرع: إذا عا ثم قل : 

إذا كان مَن له القصاصٌ شَّخْضًا واحدًا فْعَمًا عن الجاني» ثم فل الجازي 
لی گا رت ال N‏ رت سا گر 


لقوله تعالی : کمن اعتدیٰ بعد ذلك فله, عذاب ألم € [المائدة: ۰]۹٢‏ 


قسن الجنايةٌ على الأطرافِ وَالمَنَافِع والكسُورُ والجُروځ 


فصلٌ: الجناية على الأطرافٍ والمَنّافع. وَالكسُونُ والجُروځ. 


الأطرا: جَممٌ طرَفٍء وهي أعضاءٌ الإنسان. 


والمَنَافعٌ : جَمعٌ مَنفُعوٍء وهي ماف الإنسان كالسّمع والبضن وال وغير 


والأصل في القصاص فيها قول الله يِك: يتا عَم فا أن أَلنَفْسَ 
التفیں وألقن اسن وال بالآنف رالات الأ ولص يلين واج 
فَكَاضٌ ۷ نكن مس فتوشد العيخٌ بالعين» والآنث بالات والأذن 
بالأذن» والسَّنٌّ بالسُنٌ والجَفنٌ بالجَفن وهكذا. 


5 1 7 00 5 ا قب و 5 1 و 
ضائط: من اقتص منه في النفس يقتص منه في الاطرافِ والكسور 
والمنافع والجروحء ومن لا فلا فيقتص ين المسلم للمسلم إذا جئی على 
طرفي مِن أطرافه» كما لو قطَعٌ إحدّى يديه أو إحدّى أصابعه» أو جرّحَهء أو 
كسَرّه» ولا يقتص من مسلم لکافر؛ لأنه لا يقتل المسلم بالكافر. 
مسألة: شَرئظ القصاص في الأطرافي والجُروح والمنافع. 
31 ع 2 
الشّرط الأول: المُمَاثلةُ في الاسم والموضعء فلا تؤخذ يمينٌ بيسار» ولا 
يسار بيمين» ولا صر ببنضرء وعكيه؛ لعدم المساواة. 
7 0 5 و ئن اف ے‫ 7 و 
الشّرط الثاني: اسْتواؤُمُما في الصّحََةٍ والکَمَالِء فلا تؤخذ صحيحة 
سر له کچ سپ ہو 5 و ال کت 
بِشَلَاءَ ولا كاملة الأصابع بناقصة الأصابع» ويُؤخذ عكسهء فتؤخذ الشَلَاء 


بالصحيحة» وناقصة الأصابع بكامليها . 
الشرط الثالث : الأمن من الحيض. 
ضابظ : متى أمكن القصاصُ في الكسورء والجروح» والمنافع؛ وَجَب. 
ضابظ: سراية القَوَدِ مُهِدَرَةٌ» وسراية الجناية مضمونة. 
معنّی ذلك: أنه لو اقث منه في اليدٍ ونه قطَعَ يدا فسَرَى إلى النّمْسِ؛ 


فلا ضمانَ» ولو جنّی على يَدٍ شُخص فسَّرّت الجناية إلى التّمْسِ؛ ضَمِنَ . 


فال لا ينض ین عضو أو جرح ولا تُطلب له ِي قبل بره ؛ ليما روّی 


سا نے گلا تھی أن يُستقادٌ ین الجارح حتّی يبرا المَجِرُوحٌ . رَواه 
أحمدء ولأنه یُحتیل زيادة الجناية وسِرَايتها . 

سال ما برجن غود من ير أو منفعة لا قصاضة على من جت عليها 
ولا رنڈ بل يُعزّر لکن إذا یس يِن عَودھا بقولٍ أهل القي 8 .انا ارک 
بقصاص أو دي 


دي 


فرع: : لا يجوز شرعًا إعادة ما قطع في قصاص إلا برضى المجني عليه ؛ 
لآن الحق له. 

فرع: ليس للمجني عليه إلا ما توجبه الجناية عليه من عمد وخطأ؛ أما 
التعويض عن انقطاعه عن عمله؛ فليس له فيه شيء؛ إذ لم يرد في الشرع . 


فصلٌ: في الدَّيَاتِ 


فصلٌ: في الدّيّاتٍ. 


الديات: جَمعٌ دِیَوّء وهي : المالٌ المؤدَّى إلى مَجِنِيٌ عليه أو وَلِهء بسبّب 
جناية . 


8 2 


والأصل فی شرف ال الكتاث وال والإجماع. 


اتا اكات فقوله تال ور فل زا عا فر رة ٹوک 


ور کے 
ےرپ ا ے ار“ 2 7 
ودية مَسَلمَة إل 1 € [القساء: 4۲]ء 


۳ ال فحديث أبي بكر بن محمدٍ بن عمرو بن بن خزم: وال گلا 
گتبَ لعمرو بن زم كتابا إل اهل اعرف تاس والْسَنَیٌء والديات: 
وقال فيه : «وإن في التفر المؤمنَةِ مائة مِن الإبل». ويأتي 


وحدیثٌ أبي هريرةً مرفوعًا : ان فيل له تیل فأهله بين حَبرّينء إذ 
ھ7 0 2 1 2 لض 


وأمّا الإجماعٌ فقد أجمعَ أهلّ العلم على مَشروعيّة اليه في الجُملة. 


والجكمة من شرعيّةٍ الدَّيَةِ: تشمي الأولياءء فبها يَحصّل دَرْكُ عَيظهم الذي 
يكون في أخذه جَبِرٌ للمُصيبةٍ وتّهدئةٌ للائرة. 


وأيضًا إل - رف عن الام في قال تعالی : ديك عبت من نيكم 


1 


سام ےمم 


ورحمة © [البَقرّة : +ہںء قال أبو جعفر الطبري في قوله تعالی : ذلك تَْنِيت من 
ریک [البقَرَّة: ۱۷۸] يعني تعالی بقوله : رک [البَقَرّة: ]1١95‏ هذا الذي 
حکمت به سنه لكُم من إِبَاحَتي لکم - ايها الأ - العفو عن القصاص عن 


يراه الي 


قاتل قتیلکم» على ويو تَأَخُذُونّھا فتملکوتها مِلكَكُم سار أموالِكُم التي مَتَعُها 


المختصر في الجنايات 


من بم من لأمَم السالفة. 9370ء من نيكم 6 [البَقتَ رک نت فف 
7 الكو +9 غير كيه کس ذلك ا 7 
عمران: ۷ ]مني لكم. 

تكن او ا لكان من ہت يقثّلون القاتل بالقتيل > لا تُقبّل منهم 
ال ےی فأنزل الله لیا الین موا کیب علیہ القصاش ف لمل كله با2 


[البقرة : ۷۸ہ إلى آخر الایة: ديك لِك يف من یک [البقرة : ۷۸م قول خفف 
عنم وكان على من بم أن اليه لم تكن تب والذي يل الي ذلك 
ع د 


اا كل مخ آتلف إنسانا باش اق کب ھا هذ درا مهرما 
حَفْره في طريقٍ ضيّقٍء أو وَضع حَجَرَاء أو قشر بطيخ» أى هناة مففاقةه أو 
طريتي» ونحو ذلك -؛ رنه دیشه؛ لا و كات ین فور 


ب فد + 


رو ارم ہر کںے ھھر 9ں 0 2 
بننكم وبلٹھم مق درک مُصلّمةٌ !4 هله 4 € [اليسَاء : 4۲[‘ 
tf‏ 5 هد .صن 5 2 7 ۔ 2 ج 
مسألة: إذا اجتمعَ مباشر ومتسيّبٌ. فلا يَخْلو من ثلاثة أقسام: 


الآولة اذا اج الباق والمعية مول تفج الفباشرة مي على 
التي فا لمات على الماش ول ٠‏ إذا حدر وا غدواثاء فذت ار فيها 
آدميًا معصومًا أو مالا لمعصوم فلت فالضَّمانُ على المباشر وَحْدَّه. 

اي ااج الا تر واه رکال الال ا يذه على الب 
ولم گن مِن الهباشرة غدوان؛ تغلقت المسؤولية بالسّبب» دون المباشرةء 
ثل : إذا قَدّم طعامًا مَسمومًا عالمًا به إلى مَن لا يَعلَم أنه مَسمومٌ فأكلّه فمات» 
فالمسؤوليةُ على المتسبّب وهو المُقدّم للتّلعام» لان القتل مَبنينٌ على السَّببٍ وهو 
كدي اقم یسوم ولس و فان وا رات 


فصلٌ: في الدَّيَاتِ 


الال ]ذا اعتبكت الان والتيث وكات المباشرة مبيية على 
السّبب» ۶“ E‏ کا تااس مشتركة بينها وبين 
الّیت: قل : إذا أكرّه شخمل ی آخَرَ على تل معصوم» تین افع ق 
النسؤولة: 

مسألة: إِنْ كانت الجنايةً عَمدًا مَحضًا فالدّيَةٌ في مال الجاني؛ لأنَّ الأصل 
سی أن دل الف بے على لیم بوتكون سال شير ميو جا كما حر 
الأصل في بَدلٍ المُتلّفاتِ. قال النبيئ بي : «لا يجني جَانِ إلا على تفيِه؛. 


ہے 
أي 


وقال لِبَعض أصحابه حينَ رأى معه وَلدّه: «ابثكَ هذا؟» قال: نعم. قال: (أَمَا 
ت 0 کر و کے 5 کی" ےر ¥ + مح 
إنه لا يجني عليكٌ ولا تَجْنِى عَلَّيه)ا. قال تعالى: لو رر وَازِرَةُ وزْرَ لى) 
[الأنعتام: ٠]154‏ 

ودِيَةٌ شِبو العَمدِ والخطأ: على عاقِلَيهء أي : عاقِلَةٍ الجاني؛ لِحدیثِ أبي 

و کا 0 ے٤‏ ج 
هزيرة كلل "اقلت ال لاون ۰ فرّمَت إحدَاهما الآخری بِحَجَرء 
فقتنّها وما في بَطنِها 4 کے وسا يه بدِيّةِ المرأة على عاقِلَيِها ". رَواه 
البخاری ومسلم . 

عو سر 

قال ابن قدامة في المَغني ۹ / ٦۸۸‏ 77 ال جلا كا لي 

أن وي الخطأ على العاقلة. قال ابن المُنذِر : 'أجمعَ على هذا كل مَن تُحفظ 


عنه مِن أهل العلم ' 


المختصر في الجنايات 


المَقَادِيرَ: جَمعٌ یقداں وهو مَبلَعغٌ الشّيء رقف 

ولا دة الحُرّ المسلم: مائة بعير تال ابن قدامة فى المخنى 5۸۱/4: 
'أجمعَ أهل الجلم على أن الإبل أصلّ في الدَيةء وأنّ دي الح المسلم مائةٌ 
من الإبل» رتا تع هنة الأحاديك الراردا سیا سکرو گی 
وحديث عبدٍ الله بن عمرو في ية خط العَمِدِء وحديث ابن مسعودٍ في دِیَّة 
الغ" 

ہج 1 "۳ ا و سو ا ہے ١‏ 

وحديث سُھل بن ابي خثمة وينه فی قصة قتيل خيبر عبد الله بن سھل؛ 
وأنَّ النبيّ ية وَدَاہ بمائةٍ ین الإبل. رَواه البخاري ومسلم. 

ووّرّد عن عمر نه . 

ولأنّ الجناية على ما دون النَّفْس يِن الأطرافِ والجُروح وغيرها قذرّت 
بالابل . 

ولان اللي 6 كله فرق بين ية العَمدِ والخطأ Md‏ 
ولا يَتحقّقُ هذا في غير الإبل. 

ا عاقنات 9 آنأ گا كسد المد تعلطة كاله لحي عل ال 
بن عمرو مرفوعًا : «قَتِيلُ الخطأ شِبه العَمدِء تيل السَّوطِ والْعَصَا مائةٌ ِن 
الإبل» أربعُونَ حَلِفَةَ في بُطونها أولادها». 


ففِي قتل العم وشبهه: خمس وعِشرون بنت مَحْاض؛ وخمس وعِشرون 


8 
خ3 


ہے کھ 77 
بنت لبون وخمس وعشرون جمه» وخمس وعشروں جدعه. 


فصلٌ: في مَقادیر ذیات 007 

و ا أن 7 وہ اي ہے 4 ا 0 

وعند الشافعية» ورواية عن أحمد: أنها ٹلالون حقةء وثلاثون جذعة» 

1 >> 7 رڈ Zt‏ 27270 ]20 ۔ 

واربعون خلفة؛ لما رَواه عبد الله بن عمرو مرفوعًا قال: «مَن قتل متعمد 7 

3 95 رھ e‏ , بے 1 

إلى أولياء المقتولِ فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية» وهى : ثلاثون 
ع م 7" ال 2 رواة 7 ذاو 


525 وعشرون حقة» وعشرون جَدَعَة وعِشرون من بني تخاض؛ ا 
عن ابن مسعودٍ. أخربّه عبد الرّرّاقَ زاین أ شبية: 
وعن زبدٍ بن ثابي: أنها أرباع: ثلاثون حِقَّةَ وثلاثون بن لبون» 
وعشرون بنت مخاض» وعشرون اتن ون 0 رَواه 7 داود» وإستتادة 
۶ہ 


رافتطالی الال السام من فرب لان الناظادل ھی الاو 


ثانيا: وية المرآة المسلمة على اللّصف ون وي الرجُلٍ المسلح؛ ما في 
حلیق معاد تار دة المراة غلى التضن من دة الأ جلة. جره البق : 
قال السا ارا کر تق اکس الکن 4:9 کاڈ لذ جات يتن" 
قال ابنُ قُدامةَ في المُعْنِي :٥۲۸/۹‏ 'فأما ديات ِساِھم فعَلّى النْصفٍ مِن 
وهم دج في هذا خلاة ٣‏ سس“ ا جمع أهل العلم على أن 
دِيَة المرأة نِصفٌ دية الرّجل " . 

ثالمًا : 0 7ھ و" سس ونساؤھم على الصف من دِبَة 
ذُكورهم كالمسلمين؛ لحد یثٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه أن البي كلل : 
کی بان عل مل الكاب بصت عق المسلمين 5 رَواه خمد وأبو داود» 
العرمذئ» التسائیٰء ابن ماجه» .وكذا جراحه على التّضف من جراحات 


المسلمين: 


المختصر في الجنايات 


رابعًا: نساء الكمّارٍ على التصفِ من دِیَّة کرس كدي نساء المسلمين ؛ 
قال ابنُ قُدامةً في المُعْنِى 078/4: "فأمًا ديات یِسائِھم فعَلَی الصف مِن 
دياتهم» لا تعلم في هذا خلامًا. قال ابنُ المنذر: أجمعَ أهلُ العلم على أنَّ 
دِيّةَ المرأۃ صف وِبَة الرَّجْلء ص٦۹۷٣۹‏ ۷۹ la‏ 0 ؛ 
ین دياتهم» كذلك نِساءٌ آهل الكتاب على الصف من دياتهم ' 

الا کسی الد رالاس إلى تلت الاب إن عاو الكت لی 
الّصفء ففي المُغني ۹/ ٠۳۲‏ : ' وتُساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثُلثِ 
ال فإن جاور الثلث فعلّى التصف» روي هذا عن عمرّ وابن عمر وزیدِ بن 
ثاب وبه قال سعید بن السب وغمرو بن ديار و عرو بن الزبیر وال حري 
وقتادة والأعرج ور وعالف: وقال این عب ال وجو قول هار المديدة 
السبعة وجمهور أهل المدينة» وحكي عن الشافعيٌ في القديم؛ لِحدیثِ عمرو 
بن شعي عن أبيه عن جَذّہ مرفوعًا : «عَقلُ المرأة هثل عَقلِ الرَّجُلٍ حتّی بل 
ازلو أخرجّه النّسائنُ والدارقطنٔ . 

خامسًا: ية القِنٌ قيمتّه» قال ابن قدامة في المُعْنِي :08/١١‏ "أجممَ أهل 
العلم أنَّ في العبدٍ الذي لا تبلغ قيمثه دِيَةَ الخرّ: ETE‏ 
اتھ' أو کھت علیا فذقت اس وو إلى" أن فو ا ةما يلكت و 
أبي حَنیفة: لا يبلغ دية الخرٌ' . 

وفي جراح القِنٌ إن فُدّر ِن خُر بقسطه من قيمته. ففِي باه صف قيمته ؛ 


وی اه 


لأف ية يد الْحرٌ صف دية تّفسهء وفي أنفه قيمثّه كاملة» وإن لم يقد مِن 


وق و 


خصو يجا حم يودي سات أي : العام جُرجه» كالجناية على غيره 


فصل: في مَقادیر ذیات الد نسر :. 


سادسًا: يَجِبٌ في الجْنینِ الحَرٌ ذكَرًا كان أو انی ا سقط ميّنًا بجناية على 
رعا الجا آی< گرا أو ا ما و تم خليه اب دیو 
لحديث أبي هريرة» وفيه: 'فرَمّت إحداهُّما الأخرّى بجر فأصابّت بطتهاء 
کہ اجکی سوال الث كله يلها على E‏ لان برق 
جَنينِها غرَةَء عبدٌ أو أمڈ'. رَواہ البخاري ومسلم . 

وإِنْ سقّط حبًا لوقتٍ يعيش لوثله» وهو صف سنق فأكثرٌ. » ففيه ديه 
الس . قال ابن قدامةَ في المُغني 4/ :00١‏ 'هذا قول عامَّةِ أهلٍ العلم. قال 
اب المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه ين أهل العلم على أن في الجین بط 
حيّا ین الضشرب دِيَةٌ كاملةٌ ' . ۱ 


المختصر في الجنايات 


فصلٌ: ديات الأعضاء ومَنافعها. 


ضابط: مَن أتلف ما في الإنسان منه شيم ا واللسان 
والڈگر؛ ففيه ِا انس ؛ جو یر ور عا : «وفي الذَّكَرِ اديه 
رف الأئب کا اریخ فا الہ وئی اللماع لاء اخرعه السات 

کت ھت ای N‏ رانھی ‏ اف 
ال 

RTT‏ ضع إلى تک O‏ سا کی 
عمرُو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه قال: "قضّى النبئ بل في العينٍ القائمة 
السادّة لمكانها بِثُلثِ الذَيَةِء وفي اا مات کی وفي 


ےپ سه هسل 


اشن السوداو إذا قلعت يثلث دييها" . رواه النّسائيئُء وأبو داود. 

ا طم بعض اللَّسانِ. 
e STS‏ الدية 
فيه کا و كت متا بفَدْرِ الذاهب» فإذا فطع ربع اللسان ففيه رُبِعٌ ايك 

مهكد 
وإذا e‏ ,۳0 ہم 02 


کا ہے سح 


منهما . 


فصل ديات الأعضاء ومناقيها. 


ما كنل ان 

الحَسَّفَةٌ هي : 0 س نگ اس مكو عليه الاد ةُ التي تُقطع عند 
الختان. 

تَحِبُ الدّيَةٌ کاملۃً بقطع الحَسَفة؛ لأنَّ مَنفعةً الکَر تَکَمُل بِالحَشَّفةٍء گما 
تکمُل مَنفعةٌ الکٹ بالأصابع . قال ابنُ قُدامة: "ولا تَعلمُ فيه مُخالقًا' . 

وإذا فطع جُز٤ا‏ مِن الحَشَّفَةٍ وَجَب من الْدَيَة بقَدْرٍ الذاهب. 

ودا كانت الاب على ذكر قد ذه لتق هكرم 

مسألة: إذا فطع ین الإنسان عُضِوٌ ففِيه دِيَةٌ ذلك العُضو دون المُنفعق إلا 
الا لات قينا اڈ توالت اتسينا ہیا ئا التضر رالششت 
لأنَّ المنقعةً خارج العُضوء فلا ندل دِيَهُ أحدهما في الآَحَر۔ 

مسألة: إذا فطع عُضوٌ مَشلول ففيه مُکومڈء إلا الأنف والأذنَ ففِيهما ديه 
ذلك العُضو؛ لأنَّ المقصود الجمالء والمنفعةٌ خارجٌ عنهما . 

ضابظ : ن أتلت ما قي الإنسان مته شَبعَانء كالعيتين» والأذنين؛ 
والشفتيمء ۲ت 27 الس اف وئندوتي الرّجلء والندين من الگُوعء 
والرّجلين مِن الكعب» والألَيتّينء رایت وإِسْكتَی رر 
ونّتجها وهُما اللْحمَتان المُحيطتان بالمَرْج يِن جانبيه إحاطة الشَّفَتَينَ - وہُما 
شَفْرَاهاء ونحو ذلك» ففيهما الد کا وفي أسوهنا تا 

قال في المخئ (08/9): "أجمع أهل العلم على أنَّ في العَينَین إذا 
کا الد + وفي العين الواحدة نصقها؛ ؛ لحديث عمرو بن حزم عن ايه 
عن جده 7 النبيّ پت قال: (وفي العینينِ الذي . رواہ النّسائهنٌ . لما جاء فى 


كتاب النبئّ ب لعمرو بن حزم : ١وفي‏ الأَذُنْ کر اط لما جاء فى 


كتاب عمرو بن حزم الذي كتبّه له النبئٌ كله : «وفي الشَّمَمِينِ الدّيَ) . تقدم 
گا ۱ 

مسألة: اتَعْق أهلّ العلم على وجوب الدَّيّةِ في اسْتِتصالٍ اللَيَینْ؛ لان 
ہنا جما ومفعة» قوست فيهما الا كاليدين والتجلين, 

مسألة: قَطعٌ الحَلَّمَتِين: تَحِبُ الدَّيَةٌ فيهما کاملۃً؛ لأنه أذهب منهما ما 
ذهب المنفعةٌ بذهابه» فوّجبّت ويتّهماء كالأصابع مع الكفٌ. 


ع 


لِما وَرّد في كتاب النبيّ بيه لعمرو بن حَزم: «وفي الیّدِ خمّسُون مِن 
الإبل». تقدّم قريبًا . 

مسألة: إذا قلع اللخيان مع الأسنان فلا تدخُل وية أ 
لألبما عا ان 

شاك كع AE TEE SD TOPI‏ 
3 سی ٠‏ ا چ a‏ تج 2 4 £ کپ 
N 707‏ 00ح وش الداد ا لنياف ات الهاو 
يَشْمّل ثلاثة أ٘شیاء: مَنْجْرَین وحاجرّاء فوجّبَ توزيع الذَّيَهِ على عَددِها . 

شا کے اتلك ها فى الاتسان مہ اس اغا الہ وق أحدها 
ربع الذي فضي الأجفان الأربعةِ الدّيَهٌ» وفي كل جَفن رُبعُها . 

مسألة: يجب في كل واحدٍ ين الشعور الأربعة الديةء وهي شعرٌ الرأس» 
عر اللحة وشعر الحاجبّين». وأهدات العبتيق: رلابر كر یراع سن 
التکبور .فى الندن منه شىء واد وفى اي اص ال وی هدب 
ربعهاء وفي شارب حكومة. 

فان عاد الذاعث و فلك الشور فة شقط مر فإن كان أخذ ا 


7 
ر 


رده . 


فصل: ديات الأعضاءٍ ومنافعها. 


وإِنْ ترك من لِحْيةٍ أو غيرها ما لا جَمالَ فيه فَرِيَةٌ كاملة. 

وفي بعض ما تقدّم بعضه من الذَيةِ . 

ضابظ: مَن أتلّف ما في الإنسان منه عَشْرةٌ أشياء ففِيه الدّيَةٌ وفي أحرها 
عفد الدب ففِي أصابع اليّدِين الدَيه وفي أصابع الرّجلَّين الذي وفي کل 
إصبّع من أصابع اليّدَين أو الرٌجلّين عُشْرٌ ادي لما ورد في كتاب النبي كله 
لعمرو بن حَزم: «وفي كل اصع ین أصابع | يد والرّجْلِ عَشرٌ يِن الإبل». وتقدم 
قريبًا؛ لِحدیثِ ابن عباس مرفوعًا : ية أصابع اليدَينِ والرٌجلَينٍ عَشرٌ ین الإبل 
لكل اِصبع؛ آغرے اریت وا ہبوت 
وعن ابن ن عباس اء عن النبيّ كل قا قال : اهْلہ وهذه سُواء)ا ر يعني الخْتصرٌ 
ا صحيح البخاري . 

وفي كل اَل ن أصابع اليدَين أو الرّجلَین ثلث عُشرٍ اللَبة؛ لان في كل 
إصبّع 06 مَفَاصِلَ والإبهام فيه مَفصلانء وفي كل مَفصِلٍ صف عُشر الدّيَقَ 
کے ال 

ولي كل يد ارتا أو ضرس» ولو مِن صغیرِ ولم يعد حمس مِن 
الإبل؛ قال ابن قدامة في المغني 117/9 : انعم کس 0 
أذ جه الأسنان كي فى ق ار عمرر بن خزم مرا ر76 في السَنّ 
حمس ین الإبلٍ». رَواہ النَّسائ ئئء ولقوله گی في حديث ابن عباس ولا 
«الأصابعٌ سوا والأسنان سواۂء الَييَةَ والضرسُ سوا هذه وهذه سوا 


رَواه أنو داو وابن کر وا سک 


وإذا جنّی على السَّنّ فاضطربّت أو تغيّرَ لونهاء فإِنْ ذهبّت مَنفعٹھا ففيه ديه 
1ے العفو کھہا: خکر نہ 


المختصر في الجنايات 


فصل؛ في دِيَة المنافع. 

ضابظ : يجب في كل منفعةٍ دِيَةٌ کاملڈ وهي السشمعٌ + والبصرٌ» والشةء 
الو والكلامٌ. والعقلٌء ومنفعة المشيء والأكل» والنكاح» وعدم 
استمساك البَولٍ والغائطاء ونحوها. ا 

في كتاب عمرو بن حزم ونه : «وفي المَشام الدية». تقدم فر 

ولقضاءِ عمر ذينه في رَجُل ضرّب رَجْلّا فذهبَ سمه وبصرّه ونکاځه 
وعقله : بأربع دياتٍ والرّجل حي . 

وإ كان الناقص يُمكن تقديرّه بأنْ لا يدرك بأحدٍ المذاق الحُمسء 
ال رالا والشموضا والكلرسا نتر ويُدرِكٌ بالباقي ففِيه خمس 
لہ وق ایس خسھار وت لتق 679717 لأن کی كا راغ من 
هذه اھ ۹9 ۶۶۶ اء كالسّمع والبصرِء وفي ذهاب بعض 
ذلك فَدْرْہ مِن الدَيَة» ففِي صف ا لات ففِي بعض الكلام 
بحسابه» ويُقسّم على ثمانية وعشرين خرفاء وإذام تعلم ا 
0 

مسألة: يجب في عين الأعور الدَّيّةٌ كاملةً» قضَى به عمرٌء وعثمانء 
وعلينٌ؛ وابنُ عمرّء رواها ابن أبي شيبة» ولم يُعرّف لهم مُخالفٌ من E‏ 
ن“ ولان قَلعَ عين الأعورٍ يَتضمَّن إذهابَ البصر كلّه؛ لأنه يحصل بعَینِ 
الأعورٍ ما يحصل بالعيتين. 

إذا كان الجاني اُعورَء فإذا كانّت الجنايةٌ خطأ؛ فلا جلاف بين أهل العلم 


۰ 
ع 


في أنَّ الذي يجب بهذه الجناية صف الذي 


وإذا كانت الجنابة عا تدعت الا ب إلى أنه لذ كت رع کا 
كاملة؛ لِما رُوي عن عمرّء وعثمان راء أخرجّه عبد الرازق» في رَفع القَوَّدِ 
عن الأعورٍ وإيجاب الدية كاملة. 

رلاڈ القصاص يفضي لی استيفاء عبت البصرِ من الأعورء وهو إنما 
54 بصر عینِ واحدو؛ وإن کان 5 7 فيِصفٌ ال 


وذهبّ مالك إلى أنه ِن شاءً اقتصّء وإِنْ شاءَ أخدّ دِيَةَ کاملةً كالمسلم إذا 


ذهب أب و حيفة » والشافعية إلى أنه إن شا اقتصل + أو عَفاء ولس له إلا 
تف ال اقرل المع ا ارق العين الواجةة كمون عن الا من 


بر 2 ھا سرس مساب تر الأنطع؛ 
لأنه عضو آمك القصاص من مثله» فكان الواجبٔ فيه القصاص ا وو ظا 


المختصر في الجنايات 


فضل؛ في الجُروح والگسور. 


۰ چ 7 500 م 9 4 5 ع ۔ 
في المُوضِحَةٍ - وهي ما توضح العظم وتبرزه -: خمّسة بع 

2 8 5 مو خسف خی یہ e‏ م تك 

عمرو بن جرم : «وفي المَوضِحَةٍ حمس من الإبل». وتقدم قريبا . 
هة Co‏ و ہر go‏ 7 . ہے 2 
الهاشمة - وهي التي توضح العَظم وتهشمه وتكسره - وفيها: عَشرة 
بعرة» زوف عن يد بن ابت ولم يعرف له في عَصره مخالفٌ مِن الصحابة. 


1 


اھ فيد رق 


عَشرة من الإبل؛ لحديثِ عمرو بن حزم في كتاب النبيّ 45 لعمرو بن حزم : 
«وفي المُنشَّلةٍ حمس عشرةً ین الإبل». و رت 

وفي كل واحدةٍ مِن المَأمُومة - وهي التي تَصِل إلى جلدَة الدّماغ - 
والدّامِعَةٍ - بالقين الشُعجمةء التي تَخْرِقٌ الجِللَةً -: ثُلتٌ الدّيَةِ؛ لحدیثِ 
عمرو بن حَزم: «وفي السار ثلث الد والدَّامغْة أبلّغ, وهذه الجراحاتث 
الخمس اراس والوجه. 


وفي الجاؤِفَة تلت اليه وهي التي تَصِل إلى الجَوفِ: كبطن - ولو لم 
تَخْرِقٌ أمعاءَ - وظهر» وصدرء وحلتي» ومَئاَة؛ لما في كتاب عمرو بن زم: 
(وفى الحائِنَة ثلث الذي . 


وإن اَدِخَل ١‏ : لسهم من جانب فخرج من آخرَ: فجائفتان . 
وئی بق الجراخاتث؟ حكومة. 


وجب في الضّلع إذا جبر كما کان : بعير. 


ا یہی و الث یک عد الها راس شعاد عه سر 

د وفي التَرْقْوَةِ جَمَلٌ). أخرجه مالك وعبدٌ الرزاق» 

وا وة - الع كول اع ين السو إلى الگا 

وإن انجَبّر الصَّلعٌء أو التَرَقُوةٌ غير مُستقيمَين فحكومة. 

رتسب تی كس الدراع + بعر السّاعِدٌ الجامعٌ لعَظمَي الزَّندٍ والعَضَدٍِء 
في المَخِذِء وفي السّاقٍ والزَّندِ إذا جبر ذلك مُستقيمًا بَعِيران؛ لِما روّى سعيدٌ 
سر ضر ری سب أن وو العافى کت إلى ئک فى ا 
کر فکتب إليه ات فيه بُعیزین؛ وإذا کی دان ففِيهما أربعة مِن 
الإبل» ولم بَظھرْ له مخالف ين الصّحابة. أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي 


53 7 
5 


س4 . 


وما عدا ذلك المذكور م ِن الجراح وسر العظام كخْرَرَةِ صلب 
وعَصعص » وعانةٍ: اہ و 

ھی 0( سسجت 0 

وو رر کہا 
وقيمته بالجناية: حُمسُون؛ ففِي جرحه: سدس دِيتِه إلا أن تكونَ الحكومة 
في محل له مقدّرٌ ین الشّرعٍ فلا يخ بالحكومة المْقلَرَ كسح دون الموضسة 
لا تلغ حکومتها ا ال 


المختصر في الجنايات 


وإِنْ لم تَنقُّصْه الجنايةٌ حال بُرْءِ؛ قوم حال جَرَبان دَم» فن لم تَنقّصْه 
أيضّاء أو زادته حسنا فلا شىء فيها. 
فرع: ام يجوز التخدير عند إقامة القصاص ذ في النفس ودون النفس ؛ لقوله 


ع سؤر 1 


تعالى : «إوَحَرَوا مو سيه مَتْلْها © [الشورئ: .6]. 


فصل في العاقِلّة وما تَحمِلّه. 


فصل : في العاقِلَةٍ وما تَحمله۔ 


افا يو رض فى او تيدان کو اک یھا: 

الج وال عد الشمق» وات فى الآمور» والكيس + والدية . 

واصطلاحًا: ذكورٌ عَصَباتٍ القاتل» کالاباءء والأبناء» والإخوة وبَنِيهم. 
سے ےو رہد تدج یس 
واي ارت الدَيةَ عن القاتل. 


والأصلٌ في ذلك: ما روّى أبو هريرة ونه قال: 'قضّى رسول الله گل 


5 5 کی - o‏ 5 واس عي # 2“ سی کی e‏ 8 72 
في جَنينِ امرأةٍ من بني لحيان سقط ميتا بغرةٍ - دِيَةِ جَنِينٍ - عبد او امَوٍء ثم إن 
٤‏ 0 و كن 00 2 عه کا و 
المرأة التي قضي عليها بالعرة توفيّت» فقضى رسول الله ٤ة‏ بان ميراثها لِبَنِيها 


ورّوجهاء وأن الْعَقُل على عَصَبَيِها ' . متفق عليه. 
وها ورو عن ضر اله بعت إلى اران تنواعت فاخ ةا ها 
ناسنا الكتحابة ف كلك هال عل إن وت غلك لأاك فرعا قثال 


خی 
2 


عمرٌ: عَزمتُ عليكٌ لَمَا قَسَمتَها على قومِكَ - أي: الدَّيَةَ - أخرجّه ابن أبي 
وعبدٌ الرٌزاتی . 

وحُكي الإجماع على مشروعيّة العاقلة. 

شرو العاقلةة تدرط لكو تحمل الذي عد القاتل شوو 

-١‏ الخُْرّیة فلا عَقلٌ على رَقِيقٍ؛ آ1 تلات وتو 307 تنک 


> لمعه 
صعصف . 


۳1 


٢‏ التكليث» فلا عَقَلَ على صَغيرٍ ومجنون؛ لِما ورد عن علیٌ ينه عن 


المختصر في الجنايات 


0 لا قال : رفع القلم عن ثلائق: بے ون المجنون حتى يیَعقل). تقدم 
٣‏ ۲۶ھ يِن آهل الاضصرة: 

بت لأنه لیس من أهل المواساة. 

-٤‏ الذكورةٌ» فلا يجب العَقلُ على أنتّى؛ لأنّها ليست يِن أهل النُصرة. 

- اناق الدّينِء فلا يَعقل كافرٌ عن مسلم. ولا يَعقِل مسلم عن کافر؛ 
لقول اله تعالی: وین کرو وأ بعصم ولا بع 4 01920 "0" 
التعاقّل يَنبَيِى على المُوالاة والتَّناضر وذلك يَنعدِمُ عند اختلافي الدّين. 

۹ لأ کرد الكل عدا فلا لحيل العافلة عا ا لها رو 
سلیمان بن عمرو بن الأحوصي؛ قا قال: حدتني أبي أنه سهد حَبََةَ اوداع مع 
رسول الله ہا قال رس0 ا الا بجني جَانِ إلا على تَفيِهء لا يجني 
واد علي داور ولا ا أخرجه ایت اترم واا 

نے الکن وابن © ماه وقال التّرمذي : : حسن صحيح . 

7 العامِد غير معذور. 

اا تسیل العاقلة ل الخطا و الكمقة لها زوى عن اہی هري 
وه قال: "اقتَتلّت امرآتان من مُدَيلٍ فرَمّت إحداهُما الأخرّى بِحَجَرِء ص 
وما في بطنها ٠‏ فقضّی النبينٌ ڳلا أن دي جنينها عرف يد آر وة وقضی بد بدية 
المرأة على عاقِلتها ' . متّفق عليه. 

وقد أجمعَ اهل الهلم على أن دِيَةَ جناية الخطا على العاقلةٍ بلا خلافٍ 
(المغيِى ۷/ .)501-576٠‏ قال ابن المنذر 7 80" و 
أهلٌ العلم أنَّ دِيَةَ الخطأً تحمله العاقلً' لما تقدّم من الأدلّة في الباب. 


وعَمدٌ الصَّبِيٌ والمجنون حال جُنونِه على العاقلة؛ إذ هو مِن الخطأ . 


فصل في العاقِلّة وما تَحمِلّه. 


- ألا يكونَ الجاني قد اعترف بجنايته» أو صالح عليها . 


ع 


لا خلاف بين الفقهاءٍ أنه إن اعترف الشخصٌ بجنايته الخطأ أو شِبهِ 
التمد را کے مه العاقلة يلك أو اه قال عليه : 


ما إذا لم تُصدَفه العاقلةً في اعترافه ولم تعترف معّه: فإنْ كان منَّهِما في 
إقراره فلا تحمل العاقلة دِيَةَ جنايته؛ لِما ورّد عن عمر ذه قال: "لا تحمل 
العاقزة حا رل ا رت لھا رت اعتراقًاء ولا ما دون القُلٹٰ' 
أخرجّه الدارقطنيئٌ» والبيهقيٌ» > وإ كان عدلا غيّر متهم فتحمل العاقلة وي 
جنايته ؛ لعموم الأدلةِ. 


وقال ابن القیٔم في إعلام الموقّعين :)٥٤/٢(‏ "وهو أن المدّعِي والمذَّعَى 
عل فد را ات على التتراز بالا وله كاف تا تس 000ر لاحات 
على تغریم العاقلةء فلا يَسري إقراره ولا صُلحه فلا يجوز إقرارہ في حقٌّ 
اسا قر أ هع تعب خليها ين ا وها بحر الا 

ر بق ضا أن السا لا كحم الجكارة بالصّلح ؛ الأثر ابن 
عباس لاء ولأن ما ثبّت في الصّلحٍ لم يبت كرك الا لال إلما يقت بل 
واختياره» فلّم تَحملّه العاقلًء وذلك: أن يُدعَى عليه ويُصالّح عن ذلك 


ساھگ ۶ یٰ0 ية التي لحديث 


دة النفين فما توق 


المختصر في الجنايات 


وتعجيل الْدَيَةٍ وتأجيلّها على العاقلةٍ بحسّب الحالِ والمصلحة فإ كانوا 
مِاسِيرٌ ولا ضررٌ عليهم في التُحجيل أُخدّت حالَة وإنْ كان فى ذلك مشةة 1 
داك ےلت سنت تا يراه القاضي . 


اج ہت ےہ كر مهم ما کیہ ويّبدأ بالأقرب 
فالأقرب» و تُؤخذ يِن بعيدٍ لعَيبة و قريب» ويؤخل م مِن الغنيٌ بقَذرہ ومن دويه 
بگڈرہ على قَدْرٍ طاقته في اليُسْرِ؛ِ لقوله تعالى: بيد أنه بكم اشر ول 
يد د بحم ألم سجعسية: ممىعء وقوله تعالى: فلا يكلف اَل شا الا 
وَسَعَھا )4 [البَقَرَة: ۲۸۸] ۰ 


لأنّ النبيّ ب كما في حدیثِ أبي هريرة قضی بالدَيَةِ على العاقلق» ولم 
يُحدّد مقدارًا معنا على كل فردٍ منهاء فوجب أن يحمل کل فرو ما يُطيق» وما 
كان هذا سَبيلّه» فالرّجوع فيه إلى القاضٍي؛ قال في الشرح الكبير (311/9): 
'وجُملة ذلك أنه يبدأ في قسمة الدّيّةِ بين العاقلق ات تالائرت) فته 
على الإخوة وببوم» والأعمام وبَنيهمء ثم أعمام الأب ثم بنبوم» ثم أعمام 
الخد وس 7٤‏ +90 9و ًٌٴ۰۰ٴ") الع 
ثم على عَصَّباتِه» ثم على مَولّی المَولى» ثم على عَصَّباتِهء الأقربُ فالأقربٔ 
كالميراثِ سَوا٤ء‏ وإِنْ قلنا الآباءٌ والأبناءً ين العاقلة ْئ بهم؛ لأنهم أقربٌ» 
ومتى انّسعّت أموالٌ قوم للعَقلِ لم يَعْدُهم إلى مَن بَعدّھم؛ لأنه حى يُستحق 
بالتُعصيب» فقَدُم لت فالأقربٌ» کالمیراثِ وولاية النُكاح ' 

سال من لا غافلة له أو له وجرت قان كان كافرًا فالدة عليه وإن 
کان مسلمًا فين بیتِ المالٍ حالَةٌ إنْ أمكن» فعن سهل بنِ أن عليه عر 
“أن ا نَقَرَا ِن قومه انطلّقوا إلى حَِبِرَ فتفرّقوا فيها ووجڈوا أحدهم قَتيلّا . 
فگره النبيئ اة أن يطل دمه فوَدَاه مائةً مِن إبل الصدقة' . متّفق عليه . 


فصل في العاقِلّة وما تَحمِلّه. 


ولرقش: أن هذا كير سرد نے اتال لذ تقل عن الکتار محال 
ففَعَله النبينٌ ية تفضلا . 


ولما ورد أن أا موسى الأشعريً كدت إلى عمر: "الرّجل نموت نيتنا 
ليس له رَحمُء ولا مَولی؛ ولا عَصبةء فكتّب إليه عمرٌ نه : "إن ترّك رَحِمًا 
7 5 س س ۶ 
فرجم؛ وإلا فالمولی؛ وإلا فلِبّیتِ مال المسلمين» يرثونه ويعقلون عنه' . 


أخرجّه عبد الرزاقء وابنُ أبي شيبة» ولِما ورّد أنَّ رجلا فل في زِحام الناس 
في زمن عمر» فلم يعرف قاتله» فقال علي : "يا أميرٌ المؤینین؛ لا يطل دم 


رجل مسل 6 فأذى وگ ن ت الال أخرجه عد الرزاق» راہیٰ أن 
٥‏ ك 
فإن لم يمكن أخذ الدَيّةِ ِن بیتِ المال وَجبّت على الجانِي؛ لعموم قوله 


ون كوه دائرٌ بين أَنْ يطل دم المقتولٍ» وبين إيجاب ديته على المتلفٍ» 
نی N‏ تیحالصاب gE‏ آھرل نیعت 


فتعين الثاني . 


المختصر في الجنايات 


فصل: في كمّارةٍ القّتل. 


الكَفَارةٌ في اللغة: مأخوذ ين الكَفْرٍ وهو السَيْرُ والتّعطِيةٌ والجحودٌ 
بذلك؛ لأنها تغْظي الإثم وتسثره. 


1 و9 . ٤ہ‏ 1ى یی۷ٌٌ۸), f‏ کے 
وفي الشرع: ما يخرجه القاتل شِبهَ عَمِدٍ أو خطأ من عتتي أو صيام تكفيرًا 


ا ال تة قرے ضالی: «إومن فل موا حَطَدَا هرر رَو 4 
[الیسناء: ۰]۹۲ 


روا ما اد 


وأما الإجماع : قال ابن فُدامة في المّعْنِي :)٠١ / ٠١(‏ و جمعَ أهل 
العلم على أنَّ على القاتل خطأ كمّارةٌ وا كان الو گت ا رآ 


قال ابن هْبَيرةَ في الإفصاح :۲۲٢/٢‏ "واتَّمَّقوا على وجوب الكمّارة في 


قل الخطاً إذا كان المقتول حرا مسلمًا ' 

تجب الكمّارة بشروط : 

ا ا کات کیا 
مرا كالحرية - الكائر الذي تيتنا وة حعرث -ه.والكرتة والزاني 
المُحصَنِ الذي تبت عند القاضي إقامةٌ الحذٌ عليه؛ لم تَجِبْ الكمّارةٌ بقتله. 

وان كان معصوم م الم کالذمی والمُستأمَن؛ فتّجب الكمارةٌ بقتله؛ لقوله 
تعالى: لإوإن ڪات بن كوم يندم يته يك میڈ پا لک 


گا 


کے 27 م اس 


أهلِه. ور رَقَبَةٍ و رکز [اليّسّاء: ٠]‏ ولانه ادميٌ مقتولٌ بغير وجه حَق» 


قصا في کٹارۃ القتل. 


فوَجبّت الکفَارةُ على قا له كالمسلم: 

N sS‏ ال ارو 
الغرل ان کل تھے ل ی بن الأكوع له : أن غا 
بن الأكوّع فل سه او .ول ی ف اھ لا تتارگ 

الشرط الثالتٌ: أنْ يكون الجنينٌُ نُكت فيه الرُوِحُ إِنْ كان الفَتل لِجَنينِء 
لان القت غير مُتصوّرِ لمن لم نفخ فيه الرُوح . 

الشَّرط الرابع: أنْ یکون القتل خطأء وهذا باتّماقٍ الأكمّةء قال ابن المنذر 
في الاجماع له ص۲١٠‏ . : 'وأجمعوا على أنَّ على القاتل خطاً: الكمّارة ' . 
وقال ان زم في مراب الاجماع ص ٥ ٠‏ و اعا أن عن الس 
البالغ العاقلِ قاتل المسلم خطاً: الکفَارةً'۔ ۱ 

وقد دل على هذا قوله تعالى : ومن فل متا حا تَر رَبَوَ وك 


ÖN 


7 7 0 9 "٘۷ +1 7 7 
وإن كان القتل غير خطإ فلا يَخلو من امزین: 
1 كوافية العم 
عند تهون آمل العلم 1٠:‏ الكثارة وابية بل ثبو السیق؛ ا ت 
حيث الجاني ؛ ا فيدخل في عُموم قولِه تعالى : اومن سل 


کرس کر 


مومتا حَطَنًا فتحرز وق 2 کک مسو € [اليساء: E۹7‏ 

ولأنَّ شِبة العَمدِ مُلِحَقٌ بالخطأ في كثير مِن الأحكام» ثل وجوب الذية 
5 العاقلة» فكذا 0ھ ۰ 

ولأنَّ عدّم إيجاب الكمَّارةٍ يترتّب عليه ألا يجب عليه شية؛ إِذْ اليه على 
العاقلة. 


المختصر في الجنايات 


الثاتی* أن يكون عدا 


مون جاور 7ھ(" عدم وجوب ل لقوله ا 
وتن قشل مؤمكا و رت تح يها وتيب الل 


عة و متك َء 72 عَذَانًا یکا @) [اليسَاء: ۹۳7] ولم يذكر ین 


و 


ولقوله تعالى: 4ا از حت و 
۶۸ء ولم یذکر کٹارگ 
ولما تل بق الصامت تل رج > فأوجَب النبيٌ بي عليه 


القَوَدَِ ولم يُوجِبْ كقًارة. رَواہ البيهقئ» وابنٌ سعدء والطبَرَاننُ» وهو ضعیفٌ 


5 
3 


حدا. 
۶ َه مه اص 1 

وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين عمد ؟؛ فوَدَامُما ية ولم يُوجبٌ عليه 
۱۶۳ و وهو ا 

aS SL ESOS 
الَحظر والإباحة؛ لتعلّقٍ العبادة بالمباح» والعقوبة بالمحرّم» وهذا المعتّی ليس‎ 
موجودًا فى العَمدٍ.‎ 

الشرظ السادسیٰ؛ أن يكون القفل هياشرة أو تسياء قان كان مباشرة تحب 
الكمارةٌ باتّماق الأئمة. 


و 


را گار تنا كينا لو کت اس اح ہتس 
أنه تچب الكمّارةٌ بقتلِ الب ؛ لعموم الایة؛ ولأنٌ القَتل اسب مُوجب 
للضمانِ فکذا ا رلات سبيت لإتلافي الآدميّء e‏ کت 7 
عرقت a‏ گیا لی کات ورگ كا وضلا د گا اناگ 


فصيل: في گٹارڈ القتل. 


الشّرظ السابعٌ: أنْ يكون القائلُ مكلّمَاءِ لِحدیثِ عل ذفن : «رُفِع القَلَمُ 
و ہیں عن النَّائِم حتى یَستیقظ وعن المجنون حتى يفيقٌ» وعن الصبئ 
حتى يبلغ . رَواہ الترمذي وأبو داود وغيرهما د وإمكادة تحير ) وتقدّم . 

ہا ھن Ee‏ الس لبور CE‏ تيضر الحا إلى 
سُترہ۔ 

و اعوط أن يكوك الا يلجا + چپ علي الكائر كنا تچب 
على المسلم؛ لحمو البق ولأن الحُدودَ تُب على الكافر فقوب ة له 
فوجّبّت عليه الكفارة قياسًا عليهاء ولأن عدَمَ إيجاب الكمارة على الكافر 
يفضي إلى عدّم وجوب شيءٍ عليه؛ إذَ الدَّيَهُ تب على العاقلة. 

ولا د بشترط أن يُكون القاتلٌ حرا فتجب الكقّارةٌ على الّقیق 

ساد الكثار؟ عل رقف فإن لم جد فصيامٌ شهرين متتابقین . 


و ۶ےہ 


قال ابن هُبَيرةَ كما في الإفصاح :۲۲٢/٢‏ 'انّمَقوا على أن كمّارة القتل 
الغا ع رق مز ون لم اعد فصا هرن نكا كين" 

وتقدّم في أحكام الظهار ما يَتعلّق بعتت الرقبة ین حيتُ دلیلھاء ووجوُھاء 
4 ھ۶۹ بصم الین ومتى يَجبء وما يُقطع 
الَّابٔعء وغيرٌ ذلك. 

ولا إِطعامَ في كمَّارة القتل؛ لأنَّ الله لم يَذكره في كمَّارة القتلء ولأنَّ 
الإطعام بدلٌ عن العتتي اص والأبدالٌ لا مَدخل للقياس فيها . 


المختصر في الجنايات 


ي> 


سالاا باتناق العلماو< أن الرَفيقَ قيق يُكفّر بالصوم» لكنْ اختلفوا في تكفيره 


فعند جُمھورِ أهل العلم : أنه لا يُكمّر بالعتتي؛ لأنّ العبد لا يَملكُ المال. 

وقيل: يُكمّر بالعتتق» وعليه: إذا أَذْنَ له سيّده تَحقَّقَ مِلكُهء فيكمّر بالعتق . 

ا كمد الكفّارةٌ بتعدّدٍ القتل» فإذا كَل شخصٌ جماعة وجَبّت عليه 
"7 قله القوله تعالی: ومن ل موتا طا محر رق 
9 مُؤْمَةٍ4 [التيساء: +]» وللقیاس على ال فإنها ده باتفاقٍ» فكذلك 
0 00 وعدم تعلّيه بغيره. وهذا بائّفاقٍ المذاهب 

تنبيةٌ : أحکامُ الكمّاراتٍِ یُذکرھا الفقهاءً رحمهم الله في کتاب الظَّهارٍء 
فيذكرون هناك شروط وجرت الامعاق» رشررظ ف الع قی الكنارة: 
وصور الانتقال ین العتق إلى الإطعامء والكَّرتِيبَ بين ِصالِ الکفَارق وما 
يطل تتابُعَ الصيام والإطعام» وشروط المطعّم» وچنسّه؛ ۰.0 -- ولك 

فرع: حوادث السيارات» هذه الحوادث لا تخلو من أمرین : 

الأمرٌ الأول: أن تكون الإصابة في أحد الركاب الذين ركبوا باختيارهم 
بإذن قائد السيارة» فهؤلاء قد ائتمنوه على أنفسهم وأموالهم» فهو أمين 
عليهم» وهذا لا يخلو من أحوال: 

الأولى: أن يكون بتعدً من القائدِ؛ كالسرعة الزائدة» وكصعود مرتفع 
خطر» ونحو ذلك . 

الثاني: أن يكون بتفريط من القائدِء كأن يترك شَدَّ مسترخ يحتاج إلى شد 
أو إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح» أو إغلاق ما يحتاج إلى إغلاقي. 


قصا في کٹارۃ القتل. 


ففى هاتين الحالتين يترتب على القائد: 

ا 

۳- ديات الأنفس على العاقلة. 

-٤‏ ضمان الأموال. 

الثالث: أن يكون بتصرفي من القائد يريد به السلامة من الخطر مثل : 

أن يقابله ما یخشی الضرر بالاصطدام 4ء أو يحرج عليه من اليمين أو 


الشمال من لا يتمكن معه من الوقوف؛ فيحرف السيارة ليتفادى الخطر ونحو 
ذلك . 


الحال الرابعة: أن يكون بغير سبب منه؛ مثل: أن ينفجر إطار عجلة 
السيارة» أو يسقط به جسر ونحو ذلك. ۱ 

ففي هاتين الحالتين: لا يترتب عليه ضمان ولا كفارة؛ لأنه أمينٌ» ولم 
يحضل مه تعد ولا قرط بل میسن في الارلی وما على المحسنين من 

الآمر الثاتى: أن تكون الإصابة في غير الركاب الذين معه» وتحته 
حالان: 

الحال الأولی : أن يكون بسبب من المصاب» لا سبب لقائد السيارة فيه 
بدن أن شايلة سو فى خلا نے لا یکل الكلاعن مها أن عر ص 
نفسه أمامه لا يمكنه تلاذ في الخطر؛ ففي هذه الحالة : لا ضمان عليه؛ لأن 
لحاس الذي سال سا حا اتال 2 الھالا لف اض 


المختصر في الجنايات 


الحال الثانية: أن يكون بسبب من المصيب» مثل: أن يتلف شخصًا يسير 
آمامه» أو يرجع إلى الوراء فيصيب شخصًا أو غيره: ففي هذه الحالة يضمن 
ما أتلفه من نفس أو مالء وعليه الكفارة عن كل نفس» ودية النفس على 
العاقلة إذا كان خطأ أو شبه عمد؛ كما تقدم في العاقلة. أفاده شيخنا ابن 


باب القَسَامَة 00 
باب الفَسَامَة 
دس اسم اد مز سس وخ E‏ إقسامًا 


واصطلاحًا : أيمان مكرّرةٌ في دَعوّى قَتلٍ معصوم. روى أحمد ومسلء : 
أنَّ النبئ ية افر القَسَامَةَ على ما كانت عليه في الجاهليّة ' . 


فالقسامة طريقٌ يِن طرق تفي القّتل عند العرب في الجاهليّة» وطريقٌ مِن 
طرق إثباتِ القتلء واختّلف في أوّلِ مَن قضَّى بها في الجاهليّةَء فقيل: هي 
TT‏ وقيل: أوَّلْ مَن قضَّى بها في الجاهلیّة 
او ہس E‏ کس ادا 1ا 60 

والأصل في القسامةٍ: السنةء فقد روّی سَهِلْ بن أبي حَنْمَةَ ورافعٌ بن 
تديج : 'أنَّ مُحيّصةً بنَ مسعودٍ وعبد الله بنَّ سَھلِ انطلَقًا قبل خَیبرَ فتفرَقًا في 
بے ےت فجّاء إخوةٌ عبد الرحمنٍ بن سُھلِ 
وأبناۂ عَمّه خُويّصةٌ ومُحيّصةٌ إلى النبت كلاف > فتكلّم عبد الرحمن في آمر أخيه 
ور اصخر منيع» قال الرسرت كله الك الح ار قال ا الك 
شكلم في أمر اها ٠‏ فقال 5: اقيم حَمشُونَ نگم على رَجْلٍ منهم 
فيُدفع بِرّمّتِهه قالوا: أَمِرٌ لم تشهد كيف نَحَلِفُ؟ قال: اْبْرِلُکم یَھودُ بأيمان 
مسین هنهم قالوا: يا رسول الله قومٌ كمّارٌء قال: فوداه رسول اللو يكل ِن 
قله ' . رَواه 7 ال 


5 


المختصر في الجنايات 


شروصطٌ صِحخَة القّسامة : 
الشّرظ الأول: أن تكون الدّعوّى في قَتلٍ نَفْس» فلا تكون القَسامة في 
پیم و ج يا ۳ ل 


القسامة. 


ا اا وج الوت وار تی ال طن فل معان میا 
ال و الات ال راع جات وك ذال 

ENES NECLA N 

ومن ضور اللرت التي دكرما النقهاة: قول القل لى فلان: رنحز 
ذلك. 


2 


يفن شور اللات : ما لو جد قتيل عند من معه مُحلَدٌ كسِكَينٍ وخِنجَرٍ 
مُلملخَ بالام ولا يُوجد غيرّه مما يَعْلِبُ على الظّنَّ أنه قَتلَّهء کسَبٔع ضَارِء 
ونحو ذلك . 

ومن صُوّر اللَوْثِ: أن يَزدحمٌ النامُ في مَضيتي أو مَسجدِ ونحو ذلك» ثم 
يتفرقون عن قتيل . 

وین صُوَّرٍ اللّوْثِ: أن تقتيل طائفتان فيُوجِدَ بينهما قَتِيلٌ؛ لأنَّ النبى لله لم 
سال الأنصار هل قبل اثڑ ام لا؟ مع أن القدل تحصل يها لا أثر له عق 
الد والخلق۔ 

وین صُوَّرٍ اللوْثِ: أن يَشهد بالقتلِ مَن لا تقبّل شهادتهم فیەء كما لو شهد 


باب القَسَامَة 


الشرط الثالتٌ: أن کون القتيل آدميّاء فلا قَسَامةَ في بَهِيمةٍ؛ لأنّ موضوع 
السام حرو اس و عنمي 

الشَّرط الرابعٌ: دَعوّی القتل من أولياء القتيل؛ لأنَّ حقٌ الآدميّ لا ينبت 
بدون دَعوّاه. 

الشرط الخامسٌ: أن لا يُكون على القتل بَيُنةٌ أو اعترافٌ. 

الشَّرظ السادسٌ: أن يق أولیاء القتيل في دَعواهُم القتلء فإن تناقضواء 
۳ وکح ود تر روم 
الدَّعوّى» وهذا باتفاق الأئمة 

ارا أن يكون المنَّهم بالقتل م بای هذا قول جُمھورِ أهل 


العلم؛ 1ا ا0یسی 20 تله زیڈ ال قتله عمرٌوء فلا 
قساف 2 ااا لكك مُقامَ البينة. 

اا كن ادع عله القن لا جار ين ا 

الأمرٌ الأول: أنْ تكون دَعوّی القتل ين غير لَوْثِْء فيَحلفٌ يَمِينًا واحدة 
رک ارت با للمدعي؛ كسائر الدُعاوي؛ تعلف ال ت عليه تنا 
ويُبرأء فگذا دَعوّى القتل بغير لَوْثِ؛ لقوله 2  :‏ البينةُ على المُذُعِيء والیمينُ 
على مَن أنكرا. فإنْ نگل قضِي عليه بالڈیة. 


الأمرٌ التّاني: أن تُکون دَعوّی القتل مع وجود اللَّوْثِء فيَحلف أولياءً 
ہریت جج دس رم 


رك 


المختصر في الجنايات 


مسألة: يُقتص ین المدّعى عليه إذا مُت الشروط إذا كان القتل عَمدَّاء 
٤‏ عط 9 عبد فحت الذي ا يل من اح خنط رب 
7وت ہے 1 و 7 2 - 2 1 
قوله 355 : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم). رَواه مسلم . 

: 57 5 4 2 7 و کے 32 7 

وفي روايةٍ: ١يقيم‏ حمسون منكم على رَجَلٍ منهم فيدقع بِرمّيِه). رَواه 

وت کا 4 

وقوله پل : #ټحلف مسون منگم على رَجُلٍ مهم فيدقع إليكم يِرمّيها. 
رَواه مسلمء وفي لظ لە: اویٔسلم إليكم»» دنرت القَوَدِ بالقسامة كالبينة. 

ا ف ااا نوكه اماد السات إلى اوداك الدّم الال 
العقلاء ِن عَشيرة المقتولِ الوارثينَ له ولا جلاف بينهم في عدم تَوجْهها إلى 
الصبيان والمجانين؛ لأر المي لبس ين اهل التصرؤه وقول المجنون ليس 
صحیحّاء فلا قسامة عليهما. 

قال الشافعیٔ : فإذا كان للقتيل وارِنّان فامتتع أحدهما مِن القَسامة؛ لم 
يَمنع ذلك الْآخْرَ من أَنْ يقم مسين يَمينّاء ويَستحِقٌ نُصيبّه ون الميراث. 

لفون کسی اء وثوزٌع بينهم بِقَدْرٍ إِرھم مِن دوي الفُروض 
والْعَصباتِ بقدر إرثهم منه. 

لحدیثِ ابن ات مةه وفيه: «أتحيفون وٹیتحٹوٹ دم صاجبکم؟)» 
قالوا: لاء قال: افتَحلِف لكم یَھوڈاء قالوا: لَیسُوا مسلمینء فوّدّاہ رسول الله 
5585 7 و 35 و 
كد ین عنده» فبَعث إليهم بمائة ناق حتی ادخلت عليهم الدار قال سُھل: 
القن رتفد هنها کا حر + راہ مسا 

ہےر ال ہے و 7 1 0" 2 ¢ 7 2 

وَإذا كيرت اليمين يكمّل على ذي الأكثر من الکسورِ ولو أقلهم نصيبًا مِن 
قيرو كاين وسنت عل اگید کات ولارن ا وتء وغلى الفت متا 


بابُ القَسَامَة 


کک العانه شر كم البمين علي ف تيا اكد ون كر 

تر الان رھ کات اليفك ف سا ات شيع غك لا فار ارت 
جوا ag‏ فعَلَی کل واحدٍ منهم سَتة عَشَّر 
لاہ کل على کل اف کے کے عت فا 

وصِفةٌ اليّمين بالتّسبة للمدّعِي : "والله لقد فل فلان بنُ فلان الفلانیُ فلات 
فيثك رك مو تار لطاب ذلك ب 

بِالنْسبَةٍ للمدَّعَى عليه: ک "وال ما قََلنّه ولا شارکٹ في قَتلِهِ ' . 

وإذا تمت القسامة: فالحقٌ حينئظٍ حتى في عَمدٍ لجميع الورَنَو؛ لأنه حى 
بت للميّتِء فصاد لورَلیه كالدّينِ. ۱ 

مسألة: إذا لم يَرْضَ الورَنَةٌ بِيَمِينِ المدّعَى عليه كانت ية القتیلِ في بيتِ 
الما ی؛ لأنه ية وَدَى الأنصارئ ا لم تَرْضَ الأنصار ب ِيّمِينِ الیھود؛ لأنه لم 
شين إلى البو ولم يُوجَد ما يوجبٌ السّقوظ» فوَجّب العُرمُ من بيتِ 
المال؛ ليلا يَضْيعَ المعصومٌ هَدرًا . 

مسألة: من مات في رَحمةٍ كججمعةٍ وطوافي؛ يفدّى من بیتِ المالِ نص 
عليه الإمام العمل لما ےس ریت جج شس 
إبراهيمَ قال: فيل رَجْلّ في زحام الناس بِعَرقَة نح مل إلى ع فقال: 
"بتكم على مَن قَتَلّه". فقال علیٌ: 'يا أميرٌ المؤمنينَ لا يطل دم امرئ 
مسلمء إِنْ عَلِمتَ قاتِلّه. وإلا فأعط ديه يِن بیتِ المال' . 


المختصر في الجنايات 


بابٌ الخدود. 


فال شخ الاسلام كما في اعارا :415+ الات الشرعية الا 
شرقت وحم ين اھ تغخالی ساد ت هنادرة عو جيل الشلق وا 
الإحسان إليهمء ولهذا ينبني لمن يعاقب النامن على ذنويهم أن يُقصدٌ بذلك 
الإحسان إليهم والرّحمةً لهم كما يَقَصِد الوالد تأديبت ولده» وكما يَقصِدٌ 
الطبيبٌ معالجة المريض ' . قال ابن القیٔم في إعلام الموقّعين (۴/ :)۲۱٢‏ 
١‏ وكذلك الخو : جلها الله تعالى رواج لوس وعقوبةً وتكالا وتطهيرًاء 
مو رس یت ا ل ساي كان 
التَحيّل لإسقاطها مِن مُنافاةٍ هذا العَّرض وإبطالهء وتسليط النفوس السَُريرةٍ 
على فلك الجابات ۹ 

رالسرگ جَمعٌ حَدٌ ور المنع» وحدود الله : متجارمة.. 

واصطلاحا : عقوبة مقدرة شَرعًا في مَعصیةِ لتمنع الوقوع في مثلها . 

الال فى الور القرات» كاف وه الي وا اا 
فاقطظطعُواً أيْدِيَهُمَا 6 [المائدة: ۰]۳۸ 

والسنة كما سپّأتي. 

اج قال ا ص1٩‏ : ینتا م 


اجتمع عليه حَذُ الزّنَى والخُمر والقَذفٍ والقتل أن القتل عليه واب 07ھ 
يْقَامُ عليه قبل ذلك سائرٌ الخدود آم لا؟" . 


بابٌ الخدود. 


5 7 سر کل 
مسألة : شروط وجوب الحد: 


الأولٌ: أن يكون بالعًا عاقلًا؛ لحدیثِ على طف : رفع القَلَمُ عن تُلاثڑاء 
وتقدم قریبّاء وفى قِصَّةٍ ماعز «أَبكَ 0822 رَواه مسلمء ولأنه إذا سقط عنه 
التكليف في العبادات» فالحدٌ أُولى. 


الثاني : أن یکون الگا أو دما لان الم جو لأحكام المسلِمین في 
ضَمانٍ التّفس والمالِ والعرض» شی عن إن رت سا لوان امک 
یتم بم رَد ا [المائدة: ٤٥]ء‏ بخلافِ الحربيٌ والمستأَمَن . 


اال أن کرت عالمًا بالتحريم وإِنْ جَهل العقوبة؛ لقولِه تعالى: َم 
ES‏ و و [الاسراء: ميزه ولقول ضر وغتمان وعلىٌ: "لا 
دن الا على کے لے آخرت الشافعیُ في المسندِ وعبد الرزاق. 

الرابعٌ : انیفاء الشّبِهَة . 

اة في اللَغةٍ : هن الالديامن. 

وغُرّقّت الشَّبِهةٌ عند الفقهاء : فقيل : ما يُشْبه القّابتَ وليس بثابي. 

وقيل: ما وُجدّت فيه صورة المُبیح ولم تبت إباحته. 

. لتّعارُض بين أدلَةٍ التّحريم والتّحليل‎ ٦ 

ولیک الجر إلى عاذ بالشهات» ابت عاف لا قالت: 
قال رسول الله گلا : «ادْرَؤُوا الحُدود بالشبھاتِ ما استطعتّم» أخرجه الترمذئ» 
الدارقطنئ . 

وما وي موقوئًا عن عمر ظا : "اذ 
إلى من أن أقيمَها بالشُبھاتِ' رواه ابن أبي شيبةٌ. 


المختصر في الجنايات 


وما روي موقوفا عن ابن مسعود ويك : ' اذْرَؤُوا الحدود والقتل عن 
عِبادٍ الله ما استطعتم " رواه عبدٍ الرزاق» وابن أبي شيبة . 

قال ابنُ المنذرٍ: "كل من أَحمَظ عنه من أهل العلم a‏ 

ss‏ أن ا eT‏ لأدلَوٍ وجوب إقامة الخد 
٣ك‏ پت 

مثاله: لو وَطئ أَمَةٌ مُشتركةً بیّه وہينٌ غيره فالوَطء محرّمٌ لكنْ يَسقط عنه 
الد عند المهورة لِنَوة الملك» رعند الظاعرية+ يد لخرمة الوط 

مسال يقيم ال الإمام أو نائبّ باتفاق الأئمة؛ ميدع 
الحدود ٹم خُلفاؤء ين بعد ویٔقوم نائبٌ الإمام مَقامه؛ لقوله 2 في حد 


2 
2 


أبي هريرة زناه لے ۰- اوعد یا اتيس إلى امرأة هذاء فان اعترقّت فارجمها) . 
عليه» eT‏ 

وللسَّيدٍ إقامة الحدٌّ بِالْجَلّْدِ فقط على رقيقه القِنٌ؛ لحديثِ أبي هريرةً 5ن : 
«إذا رتت الْأَمَةُ فتَبيّن رِنَاها فَلْيَجِلِدُها ولا يُثَرّثْ». رَواه البخاريٌ ومسلمٌ . 

وعن علي ونه عن النب ية أنه قال: «أقيموا الحدودٌ على ما مَلكَتَ 
أيمانكم» . زواہ مسلم . 

مياه كان إقانة السد. 

يام الحدٌّ في غير المسجدہ ويَحرّم فيه؛ ا أن 


ع 8 


رسول الله کا تی أن ساد الس ران تد الا شغارة وأنْ تقامَ فيه 


الجا : أخر جه اتد ا داود. 


وعن آئس بن مالك كه قال: قال رسول الله كله «إن هذه المساجد لا 


بابٌ الخدود. 


ابي 5 وت 32 5 ۱ 
تصلح لشيءٍ ین هذا البولٍ. ولا القذرء إنما ھی لذكر الله يك والصلاة 
وقراءة القرآن». رَواه مسلم . 


مسا : تحرم شفاعة ويها في حَذ الله تعالى بَعدَ أن يغ الإمام أو ناته 


کی ار 


في البلد؛ لما في الصحيحين عن عائشة وإها: "أن قريشا هكم لان 
المخزوميّة التي سَرقَتء فقالوا: مَن يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن 
یُجتریٔ عليه إلا أسامة بن زي قال : «يا أسامة أَتَشْمَعُ في حدٌّ ین حدود الله؟ 
إا ك اس انهم كانوا إذا سَرّق فيهم الشریٹ ترگوه» وإذا سَرّق 
فيهم الضُعیفُ أقامُوا عليه الا رالقی س سگد لوار فاطمةً بنت 


0 2-2 کر 8ہ لسر 
محمد سرقت لقطعت يدها). 


وقد أجمعَ المسلمونَ على أنَّ تعطيل الحَدٌ بمالي يُوْحَذْ أو غيره لا يجوز 
اغ المالَ المأخودً ين الرّاني والسّارق والشارب والمحارب 
وقاطع الريتق ونحو ذلك لتعطيل الحدٌ مال سحت حَبيث. 

7 کا الكلل. 


ل - و 0" ل علبهها قايا ؛ لما 
رڑی السا ور یت فان نّا نوتّى بالشارب في عَهِدٍ رسول الله كلا ية وإِمْرَةِ أبي 
بكر» وصدرًا من خلافة عمرء فقوم م إلبه بایھینا وثعالنا وآردیّنا× ختی كان ألعرٌ 
مر عم فجلد ارب حت إذا عترا وَفَسَٹرا جلد تمان" وَواء البشارئ . 


وروی عبد الله بن عمر وك : أن سول الله گل تي بيهودي ويهوديّةٍ قد 
اظن رول الله ظا سے چا :یڈ ... كنت في مَن رَجَمَهُماء فلقد 
رأيته يَقِيها ین الججارۃ بتفسه" . رَواه مسلم. فدلٌ على ان المرأة تضرّب 
حا 


المختصر في الجنايات 


ولِما روّى أبو داودٌ ِن حديثِ عمران ونه : 'فأمّر بها النبيٌ - لله - 
و 5 
ت عليها ثیابُھا ثم أَمّر بها فرْجمّت ' . وإسناڈہ صحيحٌ. 


انق الأئمة على أنه يُجلّد الصَحيح القوي في الحدود سوط معتدِلٍ» ليس 
رَطبّاء ولا شديد اليبوسة» ولا خفيقًا لا یلم ولا غليظًا سے لان الجديد 
يج ر حه» والخلى لا ول 


والشنابظ: آنايكون القت ما ةل بر . قال في المغني 
7۰۱ *ل E‏ کت مت کے عا غلاا واا 
اسا رسرك اھ کے دل تقل عن اسر سس کا ر رلا کیا ولا 
تزع عنه ثيابّه بل يَكون عليه الثوب والتّوبان» وإِنْ كان عليه قرو أو جُبَةٌ 
محسُْوّةٌ نْزِعَت عنه؛ لأنه لو ترك عليه ذلك لم بال بالصّرب. قال أحمدٌ: لو 
أركت عليه ثاب الشعاو ما بالى بالضرب" 

ولا بالغ بضَربه بحيتٌ يسن الجلدَ؛ لأنَّ المقصود تَأدیبہ لا إهلاكه؛ ولا 


عه 


رفع ضاربٌ يده بحيث يَبدُو إنظه؛ لآن ذلك مال في الضرب» وس ان 
2٤‏ و" ولا گوالي الضرب على 


800 وضرب من 8 57 وما E‏ 


ولا يجوز أن يَضرب الرس والوجة والفَرْجٌ والمَّقَاتِلَء کالفؤادِ 
والخصيتين؛ لما روّى أبو هُريرةً طايه عن النبيّ بل قال: «إذا قائلَ أحدّكم 
فَليَحْتَيبٍ الوَّجْهَ). رَواہ البخاري ومسلم. ولأنه ربّما ادى ضربه على شيءٍ من 
هذه إلى قَتَلِه أو ذَهاب منفعته . 


بابٌ الخدود. 


ويُوالي بين الضرب ولا یوق على الأيام إلا أن یُخشی من تواليه هلاك 
المحدود. 

مسألة: اش الجَلدٍ في الحُدودٍ: جَلدُ الرّتّى» ثم جَلدٌ القَذفِء ثم جلد 
الشُربء ثم جلد التّعزيرِ؛ لأنَّ الله تعالى ححص الرّنَى بمزيدٍ تأكيدٍ بقوله: للا 
تع يبا رأف ق دن الک ویر و وما دوته اعث منه في العدو» فلا جور 
أن يزيد عليه في الصَّمَةِ. 


5 27 کے 5 یھ ے 7 
ضابط : ما خف فى عدده خف فى صفته. 


ضابط : وجوبٌ إقامة الحدّ على الفورِ؛ لقِصَّةَ ماعز ويه حيث لم يور 
الب بي إقامةً الحد بعد اعترافه. فلا يُوْخَرُ لحر أو بَرو إلا مع حَشية الضرر 
آر ان قفد سے واا 


مسألة: المريض لا يَخلو من حالتين: 
0 ۶چ ے‫ ٠.‏ 23 5 ا ا 3 0 
الأولى: أن يُرجَى بره فيؤخَرٌ؛ لقولِ النبئّ بي للغامديّة: «ارْجعي حى 
٥ 5 2 - 5‏ 3 
تضعي ما في بطیك)ء ثم قال لها : «ارجعى حتّی ترضعيه). رَواه مسلم. 
ولآن فى اغد إقامة ال فل الكدال فق قير انو فان آولی. 
30 96 و ر وو 3 ق ا ور .و یھ ا کے وب 
الثانية : أن لا يرجى برؤّه» فيصرب سوط یژمَن معه التلف؛ فان خیف من 
٥ 2 3‏ اوہ 
السوط أقيم بِالعْدُكُولٍ ونحوه» كطَرَفٍ توب . 
فرع: لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع في الحدٌّ؛ لأن المقصود من 
الحد هو إتلاف هذا العضو الفاسد. 
فرع : يجوز التَّخْديرٌ عند إقامة الحذٌ؛ لأنّه من الإحسانء إلا في الجلد؛ 
لن المقصوة جصول الألی 


المختصر في الجنايات 


شاب کی مات فى غد آیه متيب إا ال = فال تل ولا 
شى: على مَن حدّه؛ لأنه أتّى به على الوجه المشروع» بأمر الله وأهر وسولة 
كد . 

۔‫ 32 7 جاع 2 2 3 ۔‫ 22 عو 

ومن تعدی فزاد ولو جلدة» أو سوط ل١‏ یحتمله المجلود فتله المحدود ؛ 


07 و ۰ے 5 4 و ا - 5 0 
8+7 وهل بحفر للمرجوم في الزنى؟ النبیٌ ب لم يَحفِر لليهوديين» 
ہے ا ہہ لا یب ے 1 : اي ل کے مھ 
ورَوّی بريدة ذه في قصّةٍ رَجم الغامدیّة: "... ثم أمّر بها فحفر لها إلى 
رها وامر الاس فرج وها "> زوا ميك 


و 


مت ُرَیدةٌ أيضًا في قصَّةٍ رَجم ماعز ظلللہ: "فلمًا كان الرابعة خُفْرَ له ثم 
مر به فرجم' . رَواه مسلم . 
ولا أَوتَقْناهء ولك قامَ لنا فرَمَيْناه بالعظام والخرّق" . رَواہ مسلمٌ . 


2 
۱ 


... فوالله ما حَمَرْنا له 
ا ا ل اا 
والأقرب5 رُجوع الأمر إلى اجتهادٍ الإمام. 


ويْسَّنُ أن يَشهد إقامةً الحدٌ جماعة مِن المؤمنین؛ لقوله تعالى: شبد 


ہے موہ RT‏ رے eg‏ 
عذابهما طايفة من المؤمنين 4 [الشُور: ٠]۲‏ 
فرع: كم ما إذا اجتمَعَت الحدودٌ: لا يُخلو من أمرَين : 


الأول: ٦‏ یکون فيها قتل. 

و و ہا ہے ھی ات سي ے و وی نے ا 
مثل أن يَسرق وِیَزییَ وهو مُحصَّنٌ» ويشرب الحمرَ ويّقتل في المُحارَبة: 

تَتَداخل الحدودء فيقتل ويسقّط سائرٌ الحدود؛ لقولِ ابن مَسْعُودٍ ري : "إذَا 


بابٌ الخدود. 


1ء كدان نار ای فک ة ا کال أحاظ الكن يتيك" ۔ وان اسر آثری 
"مھ وھ ٭ە"""' 

الثاني : ألا یکو فيها قتل. 

كما لو سرق وزَنَى غير المحصر > وشرب الخمرّء فلا تتداخل ويستوفى 
لیا نان 


فرع : التداخل بين عقوبةِ جناية الحد والقصاص . 

-١‏ اتفق الفقھاء على أنه إذا اجِتّمّع على الجاني حد القذفِ والتِصاصٌ 

بسبّبٍ اعتدائه على ما دون النّمسٍ فاته تام العُقوباتٌ كلها ؛ لأنَّ حقٌ الآدميّ 
E‏ والضَّيقٍ فهو کالڈیونِء وحقٌ الله تعالّى مَبننٌ على المُسامحة. 


-١‏ إذا اجتمع على الجاني حد القَذفٍ والتقصاص في الس يُقام عليه حد 
القذق أَزَلاء ثم بقل منه» لآن حن الآكيين واحث الأداع فهو تن على 
المشاحة» بخلافٍ حن الله تعالى المبنيٌ على المسامحة. 

مسألة: رُجوعٌ من عليه حدٌّء لا يُخلو مِن أمرین: 

الأول: أن يكون ثبوت الح بالتّوبةِ: فإن كانت الوب بعد الرٌفع إلى ولخ 
الأمر أو نائيه لم یب اه ا و فک 7لا کل27 
َمَدِرواً م( [المائدة: 4م]0 ونصّه تعالى على اعتبار توبة المُحارِبِ قبل القدرة 
عليه من باب التنبيهِ على اعتبارِ توب غيره ريق الأولّى. فإذا دَفعَت توبته مع 
شِدَّةِ ضَرره وتَعدیه فان تدقع تَوبةٌ ما دَونّه بظريقٍ الأولى. 

وفي الصَّحيِحَين في قِصَّةٍ الذي قال: أصبتٌ حدًاء فأقِمُْه علیٌء قال: 
کے ا قال: نع قال: «فإنَّ اللّه قد غَفَر لك دَنْبَك). قد 
رفع الله العقوبةً عن التائب شَرعًا وقَدَرَاء فليس في شرع الله ولا في قَدَرِه 


المختصر في الجنايات 


مر تائب أَلبَنَه قال شيخ الإسلام في السّياسةٍ الشّرعيَّة ١(‏ / ۷) "ولهذا 
الت حيار 0 الطریق واللَصّ ونحوهما | إذا رفعوا 
تابُواء فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحدً الكقارة لهم e‏ 
وذلك ين مام التوبةٍ - بمنزلة رد الحقوقِ إلى أهلهاء والتمكينٌ مِن استّيفا 
e‏ دده إل الاو ا من قَِل أن قروا عَم 
010:۹ بے رک اللہ e‏ کس 6 ©( [المائدة: “]٣٤‏ ناستی التائبين قبل 7 
عليهم فقط ناوت بعد رماع اق فى عي وي عليه الس للعموم 
والمفهوم والتعليل ' 

قال ابن الق في إعلام الموقعين (۳/ ۱۷۳): " فإذا رع إلى الإمام لم 
بد ا ا ا لسرا إذْ لا 

يعجز كل من وجب عليه الحد أن يُظهر التوبۃً ليتخلّص من العقوبق وان قات 

بة نُصوحًا ؛ 178 لذَرِيعةٍ الط بالكلة"» وذکر قَضّةً توبة ماعز . 


ور 


۰ 


م 


الأمرٌ الثاني : اد كرون برك الحدّ بالإقرار؛ فإنه إن جاء تائبًا قبل رُجوعه 
عن الحدَّء وإِلَا لم يقل 


فصل: في حَدٌ الزّنَى. 


فصل : في حَد الزنى. 


الڑّنی حرامٌ بالکتاب والسُنة واللإجماع» ومن أكبر الڈنوب تعد الشركة 
والقتل» ال ای 'لا أعلمُ بَعدَ القتل 5ا أعظم ا 

ويتفاوت» فزنی بذاتِ روج أو مَحرّم أعظم وإن كان زوجها جارًا انضم 
سوءٌ الجوارء أو قريبًا انضمٌ له قطع الرّحم. 

فالرّنى يِن أعظم الجرائم» وکبارِ المعاصي؛ لِما فيه ِن اختلاط الأنساب 
الذى يبظل بعد ال غارف واشاشر حلى إخياء اللیں رن هلا الكرت 
والنَّسلء ولِذَا زُجر عنه بالقتل أو الجَلّد ليتع عن مثل فعله مَن يَهُمُ به 
ا ا وصلاح العالّم الموصل لإقامة العباداتِ. قال 


3 . سی Ty ger‏ سس TT‏ ےہ سے یی ہہ ہے 2 ج رو ے ار ر 
تعالى: ...ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق أثاما یضلعف له اَلِسََدَابٌ 2 


سح = 


ف مرج 5 5 7 8 کس تر 

التیمد وبخلد شيف مانا 4 [الفثرقان: 59-54]» #أثاما» [الفثرقان: ]٦۸‏ عموبه 

على فعله» وعن أبي هريرة» قال: قال النبي 388 : الا يَرْنِي الزانِي حینَ يَرْنِي 
5 یہ 7 2 سے 3 ن یہ 10 و يو و 

وهو مؤمنء ولا يسرق حينَ یَسرِق وهو مؤمنء. ولا يشرب حينَ يشربها وهو 
د َ‫ 5 2 ی۶ 

مؤمن». رواه البخاري ومسلم. 


۹۹9199997 ل ہہ 
والڑنی : فعل الفاحشة في قبل . 

00 7 2 .* 

ہے ق ر و و ت ٤٤٤‏ 50 
إذا زنى المكلف المحصّن رجم حتی يَموتٌ؛ لحديث أبي هريرة وزيدٍ بن 
TOT ۱‏ وى اع في ان قي 

خالدٍ الجهنيٌ لئ وفيه قوله و : «واغد يا أنيس إلى امرأةٍ هذا فإن اعترفت 
7 9ئ عليه» ولحديثِ عبادة بن الصَّامتٍ طايه » وفيه: «البكرٌ بالبكر 
جلد مِائةٍ وتي سَتَوٍء والثيّبٌ بِالثَيّبٌ جَلدُ مائةٍ والرَّجما. رَواہ مسلم . 


المختصر في الجنايات 


ولِرّجم النبيّ ية لماعز والغامدية واليهوديين. 


وقال عمر طن : "إن و عله ال و عليه العات 


فكان مما آنل آية الرّجم ...وإ الرّجِم في كتاب اللو ی على من رى إذا 
e‏ اال وا إذا قات الا أو الْعَبّل أو الاعفراقك *.. متفق 
عليه . 


والمحصّن: تی ور رام کا صحیےح > لحديثِ عبادة بن 
الصَّامتَ: ' وَالدَيْتُ بالتيّبِ جلد مائ والرّجم 0 

قال ابن المنذرٍ في الإجماع ٤٤/١‏ خر على أن لیر لا کر يعد 
التكاح مُحصّنًا حى يكون معه الوطغ" . 


ہے 


ولا يجمّع بين الجَلدٍ والرّجم؛ لأ النبيّ كه رَجُم ماعرًا واا 
واليهوديّين ولم يَجِلِدھم - وتقدَّمّت قريبًا -. ولحديث أبي هريرة وَزَيدٍ بن 
خالدٍ الجهنيٌ وا وفيه قوله بي : «واعَدٌ يا انيس إلى امرأةٍ هذا فإن اعترقت 
نا كا1 متلق عله ولم يذكر الجَلدَ. 

سا وإذا ری المكلث الجر غي التُحصن + جلد مات جلدة بالاتفاق؛ 
لقوله تعالی : «األزَانيَةَ والزانی فاجلدوا کل وير مهما يانه جَلْدَ 4 [الشور: + 

23 ع ے 5 ے‫ ١‏ 7 

دہ ےت لحديث غُبادةً ظلللہء وفيه قوله کيا : 
«البكرٌ بالبكر جَلدٌ مِائةٍ وني سَنَةٍ سَتء والقيّبُْ بالتيّب جلد مائق والرٌجمٌ'. رَواہ 
مسلمٌء ولحدیثِ بي هريرة وزيدٍ بن خالدٍ الجهنيٌ شا وفيه قولّه يكل : 
«وعلى اب جَلدٌ مائو وتغريبٌ عام . متّفق عليه . 


مسألة: اختّلّف العلماء في كَيفِيةِ التغريب. 


فعتل الشافعية والحتابلة 3: ۹۶۹۳۶ 3 هو النَّفَيْ؛ لما تقدّم من حدیث 


فصل: في حَد الزّنَى 


و 


عبادة لهه » وفيه : (ونفی ہت 
سی ی۹۷۹۰۷۰٘۹٘"۶) 
وعند مالت: الات أن لهس کی الد التی تخب ال 
۶ 7 ع توب 3 
ولو كان المَجِلودُ امرأة فتغرّب مع مَحرم وعليها أجرته. 


ET‏ ال تی اا لقوله تعالى: ل 


فرت اسان » زانتبتء: 0م والعذابٌ المذكورٌ في القرآن: مائة 

فالا حُقوية اللوطع: 

وط ات الا نے 

وعقويته : : القتل حًا مطلقّاء سواءٌ كان مُحصّنًا أو غير مُحصَنء فاعلا أو 
الا اا 

جمع المسلمون على أن فعل قُوم لوط مُحرّم وين غ كبائر الذتؤبء وا 

کے مج روّى ابن عباس ا: أن رسول الله يله قال: 1 
وجدتموه يَعمل عمل قوم لوط فاقثلوا الفاعلَ والمفعول به». رَواه أحمدَء أبو 
داود» والترمدي: 

وه ]د الدب بی الوليدٍ كتب إلى أبن بكر الصدیق ا في خافن يذكر 
کہ كيان دي سحن د وآ أبا بكر 
اشم يومنل ولا عل ب E‏ او شا 


معي 
2وہ سے ع 


م ین الأمَم إلا أمةَ واحدةً صَنّع ال بها ما قد عَلِمُم ری أن تحرقه بالنَّانٍ 


المختصر في الجنايات 


بكر ونه إلى خالدٍ بن الولیدِ يَأمُرہ ۲ يُحرقّه بالنارِ' رَواه البيهقك : 00 


سال وط المنة: 
لا حلاف بين الفقهاء في خرمة وَطءٍ المَيتة» سواءٌ أكاتت في حياتها 
زوجته أم أجنبية عنه» وعدّه ابن حجر الهَيتميٌ من كباتر الإثم والفواحش. 
ويّجب الحدٌ بوَطءٍ الميّتو؛ لأنه وَطءٌ في فرج آدميّق فأشبّه وطء الحيّق 
9 ركاف لفك إلى الفاحفة كدك "×۰ 
مسالة: وط البهيمة. 
افق الآ على ا رط ال لدخوله تحت عموم قولِه 0 
7 حُم روجهم حَفِظونَ © الا علق لم أو ما تملكت اکن ماک 


بحو عر مریب © کن اک ورا ذلك وليك هه ام لَعَادُونَ 7 [المؤمنون: ۰]۷-٣۰‏ 
ولِما روّى أبو هريرة طله عن النبيّ بي أنه قال : «ملعون مَن أتى شیا ِن 


البَهايم) أخرجّه الطبران فى الأوسط. 
eS‏ ونصّ جَممٌ 
من ا کیاوسی سر ما ا0ن واقراحن ولا سب السا ها 
بالغ في تعزيره؛ نقد ا م وال تعالى یقول : ولش هر روجهم 
> ون لا الا علق أَرْوجهِمَ أو ما مت أ امک اسار ولمع ولم يح في 
بعرت ا و شيءٌ عن النبيّ 4 كحديث ابن عباس مرفوعًا : «مَن أتى 


سڈ اق و ا اکر أبو حارگ 


فصل: في حد الزّنَى. 


ويجب قتل البهيمة » سواء أكاتت 0 للفاعل أم لغيره» فأكولة أم غير 
مأكولق للحديث السابق وإن كان فعناة لذن فى بقائها تذكارًا للفاحشة» 


2+ 


وعلى القولِ بقتل البهيمةٍ المَوطوۃَة أو تُدبه فإنّھا إِنْ كانت للفاعل ذَهبّت 
ضماتها على الفاعل؛ لأنها أتلقّت بسبه» أشيه ما لو كلها . 

وبخره أكلهاء وذلك لأنها يران بجحب قدله لح او صالی: هلم بجر 
کله سان لغ لات ا اا هات 

روغ آی ا کن قال الما ولاه جوا أكلها مع عدم 
الكراهة. 

0+ 14 ہےر ربح چب 8 

وذلك لقوله تعالى: أجلت لكم بِيمَةَ الأنهي 4 آزوںتں:, ]> حيث جاء 
ذكرٌ الجل في الآية مطلقاء ولم يفصّل بين الموطوءةٍ وغيرها. 
ولأنّها لم تُذگر مع المحرّماتِ في قوله تعالى : حت یگ اليتقة ولد 


يو ص 


وم :. ردےی؛ ۳ء ولاٹھا یوان من جنس يجوز أكلّه حه من هو 
بع آلا کول اكلم ساتر لم ل هة ا 

ا لابجب انعد لااو الشررط الا اا ل حت واا 
يشترّط شَرّطان : 

احدّهما : تيت الزائي عثنته الأصلة كلها في القرح النحرم. 

الشركة ای وت الى 


ولا يشت إلا باحد أمور : 


المختصر في الجنايات 


أحدّها: أن يقر به» اتٌفق الفقھاغ على ثبوتِ الژنّی بالإقرار؛ لأنَّ الي كَل 
رَجَم ماعرًا والغامديّةَ بإقراريهما. 

ويكفِي لإقرارٍ مَرَّةٌ واحدة لأنَّ النبئ ية اكتَقّى مِن الغامد ية بإقرارها مره 
رات 

ويُشترّط في الإقرار أن يُكون مفصّلًا م لس ال كول ااه 
الد ولقول النبيّ بلي لماعز : العلّك قَتَلتَ أو كَمَرْتَ أو تَطَرتَ؟» قال : 
لا یا رسول اللوء قال: (أَيْکٹھا؟۱ء لا یکی فعند ذلك 0 بر جمه . 

وفي روايةٍ: قال: «حتى غاب ذلك ينك في ذلك منها؟» قال: نعمء قال: 
٦‏ لت" تہ ہس . قال: 'فهل 
حَلالًا . أخرجھا أبو داودء والنسائئٌ. 

ويأتي ما يتعلق بشروط الإقرارٍ في آخِر الکتاب . 

الأمرٌ الثّاني: مِمّا يبت به الى : الشَّهادةٌ بالإجماع . 

وذلك أن يُشهد عليه بِزِئَى واحدٍ أربعة يَصِمُونهِ؛ لقوله تعالى: م تر يوأ 
کے € [التور: :]26 لن النبي َة لما 0 تد اض قال ل 
«أيكتها؟». لا يَكْنِيء قال: نعم قال: كما يَفِيب المِرْوَدُ في المُكْحُلَقٍ 
والرّشَاءٌ في البئر؟» قال: نعم. وتقدّم قريبًا . 

5 کان ہے 

ولقوله بي لهلالٍ بن أميّةَ: «انْتِ بأربعة شهداء يشهدون على صِدقٍ 
مقالَيّك» وإلّا فحدٌ في هرك». رَواہ البخارئ. 

کت حرم أنه قبل في الرّنَى امرّأتان مُسلِمَعان عدلان؛ اکر 


ےو 


الشُھوڈ نلانة وجال دا ی اوا وأربع يسوة» أو رجلا سيت يُسوق» 


فصل: في حَد الزّنَى 


أو نَمانِيَ یِسوو فقّط؛ لأنَّ النّساءَ من أهل الشَّهادةٍ في الجُملة؛ لقوله تعالی: 
«وأستنيثوأ هيين من رڪم ون لم یکا رجن فل وأرأكان» رب 
×ئ؛ سواءٌ أتوا القاضي جملة» أو متفرّقين. 
الثالث: القَرائِنٌ» کان تیل اا زوج لها ولا شل فقرينة على 
الزّنَى؛ لقول عمر وه : "والرجم في كتاب الله خن على من زنى إذا 
ٴ۶ 7 7 عن 2 ع و 
أحصنء من الْوٴجال والنساءء إذا قامّت البينة أو کان الحَبّل أو الاعترافٌ" 
وقال شيخ الإسلام كما في السَّياسةٍ الشرعیِّ :)۱۳۳/١(‏ "هو المَأئورٌ عن 
الُلفاءِ الراشدين» وهو الأشبّهُ بالأصولٍ الشرعيّة. ومَذهب أهل المدينق» فان 
الاحتمالات النادرة ل١‏ یلتفت إلبهاء کاحتمال كَذِبها وكذِب الد 


تس سے ےت 
َصدیھا؛ ليما ورد أنّ عمرَ هه "أَتِي بامرأة حامل غير ذاتِ روج فسَألها 
عا انت : لم أل حى زکیتي رج ذف في بعل التهاپ» فقا عمرٌ: 
دَعُوها فإنّها تائبةٌ' . رَواہ البيهقيٌ . 


المختصر في الجنايات 


فصل: في حَدّ القََذْفٍ. 
القذف لغة: 22 مطلقًا ء والتّقادْف : الترافي 
واقطلاخا هھ ال وئی أو لراظط 


E‏ کر یہ 2 3 ے‫ مع 
القذف: محرّمٌ وين کبائر الذنوب» والأصل في تحريمه القرآن» كما في 
7 الى 0 2 المحصنات ثم پر ياتا بأريعة شہنام قاجلدوظر مين جلد ول 


7 سو 21 


ال لما روّی أبو هريرة ظل4: أن النبت بي قال: (اجتَیبُوا السَّبْمَ 
التوبقاعات قارا يا وسوث ال وما هي ؟ قال «الثرك بال والشح: ول 
النّفس الْتِي حَرَّم الله إلا بالحقٌّء وأكل الرّبَاء وأكلّ مال اليّتيم» والتّولي يوم 
الرَحفٍء وقذف المُحصَناتِ المُؤیناتِ العَافِلات»). متّفق عليه . 

والإجماع قائم على تحریوه» وأنه مِن الکبائر . 

٦‏ ص7 نم الدّذة عن اعراض ں المَعصومِين» وق 
المُعتدين» وطهرة الجائین. 

ا يتب :الكت إا ران زوجت تَرَنِي في طهر لم يَطأها نیہ کہ 
تحمل فيُعتزلها إلى أن تلد ما يمكن كونه من الرّانِي فيّلرمه قذفها لِتفي الوَلدٍ 
باللعان؛ إِذْ لم يُمكن تَفيّه إلا باللعان. 

مسألة: بباح القَذف إذا رای زوجته تَرنِي ولم تَلِد ما يَلْمُهِ تفيّه بان لم 
تَلِدء أو وٗلذّت ما لا يَعْلِبٍ على ظله أنه من زان. 


فصل: في کال القذف 


فرعٌ: إن عَلِم المقذوف بالقّذفٍ فيَجب إخبارٌ المقذوفِ واستِحلاله؛ 
لحديثِ أبي هريرة - طن به - أن النبى كَل قال : ان كات عط: مَظلمةً لا جد 
ین عرض أو شَيءٍ فلْيَحلّله اليو كَبِلَ آلا يَكونّ دينارٌ ولا درهمٌ). رَواه 
البخاري. 

٥‏ و ےہ 

وإِنْ لم يَعلم؛ لا يجب إخبارٌ المقذوف واستحلاله» بل تکفي التوبة مع 
الاستغفار والدعاءء والثناء عليه؛ لقوله تعالى: «إِنَّ لست يدهن اليا ب( 
[ھثود: »]1١5‏ ولقوله گلا : «وأتبع الساعة اة تمخھا). رَواه انیل 
وال مى وصسحه» و٥۹‏ الف قر چپ ٘ ۰9 

مسال الثقوباث الرتة على القذف: 

١‏ الجِلاً: إذا قلت المكلث المختار مضا جلد شا جلدة > لقوله 
تعالی: 2 درون ال ب ا شب فاجلد وهر نین جلد € [السُور: 
<[ 

۲ الحكم عليه بالفسق . 

لات يرد الها وود الا ا 

مسألة: شروط الإحصان في القَذفِ. 

الشّرظ الأول: الإسلامء تس سباك لم رده ونيا يودب 
باتفاق الأئمة قال ابن المندز: وهيل العلماء غ مجيغعون:؛ وقائلون بهذا 

€ > 
القول» رلم أدرك أحدًا ولا لقيته بُخالِف ذلك" ؛ لقوله تعالى: E2‏ 201 
غ 247 پا مو کا فاجادوھر نین جلدة 7 لوا لم مہہ 0 وَأوْيِكَ 
م اليش © ره 5 تاوا € [الشُور: -٤‏ 


الشّرط الثاني : العقل؛ باتّفاق الأئمق» فلا يُحَذَّ مَن َف مَجنوتًا» ولکن 


المختصر في الجنايات 


يعر ؛ لِعَدم لحوقي المّعرّة بقذفه» ولأنه لا يجب عليه حَذ الزُّنَى لو رَنى. 
الشّرظ الغالثٌ: العِفَةٌء باتّفاق الأتمةٍ للآية والحديث السابقّين» وقوله : 


مم مس ہے 


ظ الظفلات 4 [الشرر: مم ا فق ای 

الشّرظ الرابع: البُلوعٌ» فلا بُعَذُ مَن قَذّف صبيًا؛ لأنه آحدٌ شَرطي 
اليثعجنات نچجت ران وت الشيك لا كرسي حا اندلا تحب السد 
بالقذفِ بەء کزنی المجنون. 

إن قَذْف غيرٌ المُحصَّنِء وهو مَن تَخلف في شرط مِن شروط الإحصان 
السابقةء كلمي وصغیرء فيجب التّعزِيرٌ على القاذفٍ؛ لارتكابه المعصية. 

ا خا الات حل الوت وفيه حقٌ لله ؛ لحديث ابن عباس 7 
النبيّ ية قال: إن ومائم» وأموالكُمء وأعراضَكُم عَلیکم حَرام». متّفق 
عليهء فأضاف الب كَل العِرْضَ إلى الشّخصء فيَسقَط بعَفوهء ولا يُقام إلا 
بطلبه» لکن لا يَستوفیه بتفسِه . 

اماف الاو كإن بعد اف تورث م ا اص ين تقرق 
المقذوفِ؛ فكان للوارث القيام به اعتبارًا بسائر حقوقه. 

لك إن شنط ما مل ارت کثر ليد ال ھالی 

ا سا الف 

ألفاظ القَذفِ تنقسيم إلى: 

-١‏ ضریخ: : وھوما ا ليه ل م 
كقولٍ القافف: یا زاني». لیا لُوطئ)؛ لن اللُوطِيّ في العرفي: مَن 
ا 


فصل: في حَدُ القَذفِ 


0 8 7 0 ء 2 1 
وان قال ارت ب«زاني»: زان العين» ونحوّهء أو: أنك من قوم لوط 
او الف ول عمل ۶ر ھا اکر لم شل 
وك«(يا عاهزاء أو «قل 0 أو لزُّنی فرجك)؛ و«يا وا و«يا 


رمو ے2 


منيوكة) . 


-١‏ كناية القذف» وهو ما يَحتول القَذفَ وغيرَ القَذْفِء والمَرجمُ في ذلك 


۰ 5 ہو 0 ۰ 2 ای 22 1 
العرفٌ» كقول القاذفي: (يا قحبّة)ء و «يا فاجرة» و لیا خبيثة) و افضحت 


وكام أو (نگست اهام و تح ذللك: 
هه 52 ار و نحور 


ا a‏ ا 2 ي %۹ ص چا فی ل وه 

وإن فسره بغير القذفي؛ قبل مع يمينه؛ لأنه يحتمل غير الزنى» وعزر؛ 
لا گان E‏ 

e‏ کی 5 2 5 و و و لے واه 
مسالة: قوله: «يا کافر» يا فاسقء يا فاجر. يا حمار»» ونحوه: يعزر. 
وقال بعض العلماء : یَقول له مثل ما قال . 

ا إذا ذف جماعة بکلات بان قال لكل واحدۂ یا زان: لكل 

ر e‏ ی پٹ ا سس یو لے 

واحدٍ حَد؛ لأنها حقوق لآدمِيّين فلم تتداحَلء كالديون. 


7 
رص“ 


جس 5 یج 2 5 وم کے ان ۶ سے کسی و ر 
واما إذا قذفهم بكلِمةٍ واحدةٍ فعليه حَد واحد؛ لقوله تعالى: وآلین مون 


موم ہے ہہ 1 ووه کے سے ری صتھ و ہے 4 5 و. م 
المحصنتتٍ ثم لو یاتوا بازیعةے شبداء فاجلِدوهرٌ ثمینین جادة € [التثور: “]٤‏ ولم يعمرق بین 


02 
م 


اا ا جا تخب بادقال الثم امكل المشدوق لالم رے واس 
يظهر كِب هذا القاذف ورول المَعرهُ وجب أن يكتقّى به. 

مسألة: إذا قف جماعة لا يجوز أن يُكونوا كلهم زناه عادةً - كأهل بلدٍ 
مثلّا - لم يجب الحذ؛ لآن ال اتا تسن لے اتعان ول عار على 


المختصر في الجنايات 


ث٠‏ ذف نِا كَمَر وقیل: آج لق أ ای كدر لأنه رده عن الإسلام 
وخُروجٌ عن ا وكذلك السب بير القذفِ يسقط الإسلام. 

قال شيخ الإسلام في مُجموع التعاوئ ۹7۳١‏ ): "ولهنا كان من زف 
م الي يك بقكل؛ لأنه قح في سيه وكذلك من قَذّف يساءه يق ؛ لأنه 


7 


قَدَح في دینه» وإنَّما لم يَقثُلهم النبئٌ كلا ؛ ا بم ك مرا بالك قب أن عل 
02۳0 

ولو تاب أو كان كافرًا فأسلّم لم يَسقُط ؛ لأنه حذُ قَذفٍِء فلا يُسقّط بالتوبة 
أو الإسلام. 


ع 


561 الذق ينها عن الک وهو اخختلاظ العقل. 


ET‏ م م الخبائث؛ لی تید العقول والابدان والا غلاق والاشن 
والمُجِتَمعاتٍء قال شي الإسلام كما في مجموع الفعاكى :م :۳۳٣‏ 
(وتحريمٌ الكَمرٍ اشد يِن تحريم الحرم الح فان الم سپ ااا 
مطلقا)» ولا يجوز اقتِناؤهاء ویَحرّم يها وشرازها والمساحمة ٹھا؛ لأن 
المفاسد التافكة غتٹھا أَعظم مِن : مَفْاسد الأطعمة الخبيثة. قال تعالى: © إِنَمَا 
كير والميير والاصاب لالم رجش من عَمَل اشَطن ک4 [المائدة: ۹۰). 


وعن عبدٍ الله بن عمر و#ا: أن رسول الله ي قال: «مَن شرب الحُمرَ في 
SET‏ / م 1 
الڈنیاء ثم لم يتب منهاء حُرمَها في الآخرة). رَواہ البخاري ومسلمٌ. وعن 
أبي هريرة» قال: قال النبيٌ 45: «لا يَرْنِي الرَّاني حينّ يَرْنِي وهو مُوْمِنٌْء ولا 
۔ 2 سے 4 اليو 0 ۶ سے ل مز ل - 
يُسرِق حين یَسرِق وهو مؤینء ولا يَشرب حین پشربھا وهو مؤیِن). رواه 
البخاري ومسلم . 

وقال ابنُ القیٔم في الهّدي :١15١/4‏ 'إنّما حَرّم الله على هذه الأَمَّةِ ما 
حرم لحبثه» وتحريمّه له حمية لهُم» وصيانة عن تناوله ..... وهو کيب 
الطبيعة والرُوحَ صِفة | لیے 


قال ابن هُبيةَ في الإفصاح 5 ا'واختّلّفوا في حَدٌ السّكرء فقال أبو 
۳۰ هرا أ رف الاو ین الأرض» ولا المرأةً من الرّجلء وقال 
مالك إذا استرى ع الح والقبيحٌ فهو مَکرانُء قال القافية  +‏ 
هو أن بُخلط في كلامه خلاف عادته ' . 


المختصر في الجنايات 


ا کل سراب أسكر کیره : ليله حرام وفيه العُقوبةٌ؛ لحديث جابر 
ا“ وفيه نول 86 : «ما اياك كفي ه فقَليلُه حرام . زواہ اتو ذاوة 
ا وابن اه وفي التلخيص الحبير ۲1/٤‏ الله اتر مى ؛ 

مسألة: ضابط الخمر. 


الخمرٌ يُطلّق على كل مُسكر ين أي مادؤ؛ لحديثِ أنس 5ن قال: 
عه 5 وه 


حرمت کت الخمر علذا حينَ حرمت › وما تجد - يعني بالمدینة - خخمرٌ الأعناب 
لا قلا رعا رة ال وا .> روا البخارى : 

ولحديثِ ابن عمر وا : أن النبئ بي قال : «كل مسکر حَمز» وکل خمر 
حرام . رَواه مسلم . 

رقال عمز 4 "الخ ما خامن الع لک ملق علیة 

وقيل لأنس ويك : "الخمر من التب أو من غيرها؟ قال: ما خَمَّرتَ من 
ذلك فهُو الحُمرٌ' . رَواہ ابی أبي شییةً بسن صحيح . 

قال شي الإسلام في الفتاوّى ۲۸/ :۳٣٤‏ ' والحشيشة المصنوعة من ورق 
التب حرامٌ أيضًا يُجلّد صاحبُھا كما يُجلّد شاربُ الخمر» وهي أخبّث يِن 
الخمرٍ من جهة أنها تفيد العقل والمزاجَ حتى يَصيرَ في الرَّجْلٍ تخنث ودياثة 
رع ولك من اھر و حجعية الها انمي لی الاما 
0 99 9 49 ۶ 

فا لا باح شرت ما يسكر كدير لتداو» لہا روئ طارق بن شوب 
الجعفي مل : سأل النبك يكلا عن الخمر؟ فتهاه عنهاء أو گره أن يَصنّعهاء 
نقالق؛ لیا عيقيا لاتراہ گال: ۷إنّھا ليست بِدَوَاءٍ ولكنّها دائ». رَواه مسلمٌ . 


وعن أبي هريرة ظله قال: 'نَهَى رسول الله يكل عن الدَّواءٍ الخبیث' . 
رَواه مسلمء راشرات آدلة اللهى عن الكذاوى :السزنات, 

EE‏ لأنها لا تسكن العطشَ بل تزیذہء ولا غير 
ذلك» إلا لدفع له لقمةٍ عص بها؛ ولم يحضره غیرّہ بل يجب عليه ذلك محافظة 
على حياته ؛ لله مقط 

واا عو شرب الك أربعوة جل ولو راق تھا لوطه 
لمات ما CG‏ على الارے کرت مو 

لے أن علا جَلَد الوليدَ بنَ عُقبةَ أربعينَ» ثم قال: جلد الف صلی الله 
وھ رنل اعية: وجّلد أبو بكر أربعينَ وعم شاف وگل ست 
56ھ" 
ار موس ہو ب ہس 
ترون في جَلِدٍ الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوفي: أَرَى أن تَجعلّها اعت 
الحدود. قال: فجّلد عمرٌ ثمانينَ ' . أخرجّه مسلمٌ. 

ولِما روی عُبِيدٌ بن عميرٍ قال: "كان الذي يشرب الخمر يضر TT‏ يديهم 
ونعالهم ويَصككونه؛ فكان ذلك على عَھدِ رسول الله عل 00 
إمارة عمر» ا ربہر تی 
مہبم ا حي رن ہہ تا > ثم قال: ١‏ 


أدنى الحدود» رَواہ عبد الرزاق» وصكّحه ابن حزم في المحلّى . 


ویر من حشر شريها. 


المختصر في الجنايات 


مسألة : مَن شرب ما حلط به ولم يُستَهْلّك فيه أو اگل عَجيئًا لُك به 
ُوقِب بما تقدّم . 

مسألة: إذا تكرّر منه شرب الخمر. 

إذا تكرّر ين الشَّخْصٍ شرب الخمر فللإمام أن يَقثّلهِ تَعزيرًا بحسب 
المضلحة» فإذا أكر النامنٌ ون الخمر ولم بنزجروا بالخڈ فرآى الإماء أن بل 
فيه قَتَلء ولهذا كان عمرٌ ڪه يَنفِي فيه مره ويّحلق الرس مره وجَلّد فيه 
تُمانِينَء وقد جَلّد فيه رسولٌ الله بي وأبو بكر أربعينٌ» فقتل في الرابعة ليس 
حدًا وإِنّما هو تَعزیرٌ بحسب المصلحة. 

ولحديثٍ أبي هريرةً قال: قال رسول الله يلِْ: «إذا سَكر فَاجَلِدُوهء ثم إِنْ 
سَكر فاجْلِدُوہ: ثم إِنْ سَكر فاجْلِدُوہ فإِنْ عاد في الرّابعِ فاقثُلوه). رَواه أحمدُ 
وأبو داود والنّسائييُ وابنُ ماجه. 

ولحديثِ عبد الله بن عمرو ويا قال: كال وون الله کا : «إذا شرب 
الع فا يه عاد نكاد وهو فإن 6ا7 8اظلار كان عاذ اذا لود وا 


0 و 3 و . 1 57 4 4 
احمد» وجح ابن حزم في المحلى هدين الحديثين. 


-١‏ بإقراره مره لما تقدّم في باب حد الرّنّى أنه كتفي بمرَةٍ واحدةٍ في 
الأقرار. 

۲- أو بالشُھادق لقوله تعالی : ١إ‏ وَآَسْتَلہدُوا سَهِمِدَئْنِ من نڪ [البَقسَرَة : 
۲ء 

*- أو بالقرائن» فیقام حد اشرب بالگراین: کالرٌائحةء والقيء؛ ليما 
روّى الساقت سن زي ارا ضيه قال : 'وجدت من فلان ریخ شراب 


وزْعَم أ ا اللاي وأنا ساكل غه فان E E‏ فقيل : 
إنه يُسكرء فجَلّده عمرٌ الحذٌ تامًا '. رَواه النَّسائينُ ومالك والشافعیُ وغیرُھم. 
7 ۶ٰ۳ 9 0" 
3 ۷ وہ 
فقال رجل: ما هكذا أنزلتء. فقال: قرأث على رسول الله يل فقال: 
اأحسنتٌ»» ووَجّد منه ريح الخمر؛ فقال: أتجمّع أنْ تُكذّب بكتاب الله 
حقثرت الي ATE ١‏ فى NE‏ 
ولخديق ساسان فى لت خلو ال لاي د ا فهو عليه الاجر هرا 
اما قال عفان لہ إنه لم تف ما ی رها وأ يلوه "+ رواة 
ولقول أبو هريرةً وَينه فی قصَّةٍ إقامة الحدّ على قدامة بن مَظعون - وكان 
أحَد الشَّاهِدينَ -: "لم أرّه شرب» ولكن رأيثه سَكرانٌ يقِيء" . رَواہ البيهقئٌ . 
وقال ابنُ القیٔم في الطرقٍ الحُكميّة ص۸: "وحَكم عمرٌ وابنُ مسعودٍ ولا 
يعرف لهجا حالف بو جرب الخد پرائحة الشمر جن فى التخل» أو تيقه 
خمرًاء اعتمادًا على القرينة الظاهرة" . 
سا القصی ما اکب آز الم وال اله وساي القواكه يعد 
عصرها. 


3 7 خی ج 7 ع ع 
والنبيذ: هو ما ينبذ في الماء مِن تمر أو ربيب أو یشیش أو غيرٍ ذلك 
لحل به الما» ثم يشرب قبل أن يَشْتدٌ . 
7 4 ا 7 7 7 7 ' 
يجوز شربهما ما لم يَعْلِيًا أو يصبحًا مُسکرین؛ لِما روّی ابن عمر وا 
فال "سال وجل سرت الل ا ضن الأشربة» فقال: (اجتَیبْ كل مُسكر 


.2 
يَنِش) رواہ النسائيٌ. 
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فرع و خلط توعان من غير عذه الأصعافي» کہ الثبن والوشوش 
والعسل وعصير العنب : 

فالجُمھور على إباحة ذلك؛ لعدم وُرُودِ النّھي إلا عن حَمسة أصنافي: 
البنير» والثمر» والرّهو: والرّطَبٍء 0٦‏ و0 أبو قتادة وه قال : 
"تھی الب يله أن يُجمّع بین الثّمرٍ والرّهوء والتّمرِ والزّبيب» ۲ کل 9 
مهما على سكو "م ,متلق عا 

ولحدیثِ أبي سعيدٍ نه قال: قال رسول الله ي : ١مَن‏ شرب اليد منكم 
فلیشربه رَبِيبًا فردّاء أو تمرًا فردًا». رَواه مسلم. 


فصل: في التّحزير. 3 


فصل : في التعزير. 


وهو لغةً: 07 7" اک : الصا لأنه يَمنع المعادي يِن 
الإيذاء. 


واصطلاحًا : التأديبُ على دنب لم تُشْرّع له عُقوبةٌ ولا كمارة. 


3 ان 2 اع . 8 011 یہ و دو 
ا ا کا كر تعالى: او ای افون نٹوبھرکی 


طرشك وجوه فى المصابح ارش کان القت للا تا عل یڈ 
9 21 عت عل كيرا )4 [اليّساء: عم]ء 


وآمًا ال فلا يأ من + الأحاديث: ولحدیثِ عبد الله بن عمرو وا أن 
النبى كَل قال: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم آبناڈ سبع تین واضربوهم 
عليها وهم أبناءٌ عشر). روا الحم واس اوک 

فافخ السلا ق ترم الغازی 0:770 زافق العلا على "أن 

حُكمُّه: التَّعَزِيرٌ واجبٌ في كل مَعصیةء لا حدٌ فيها ولا كمّارةً. 

مال ا اک عفار دون ترجه و و ل قطع فیا آگرت 
المّسروقٍ دون صاب أو غير مُحرَز؛ وكإتيان المرأةٍ المرأة» وكالاستمناء 
بالیدِ إن لم يَخُف على تفه المرض أو الرُّنَى . 


قال ابن ا قب في إعلام الموقعين ١(‏ /۳۸۳): "الجناية على العرض : 


به كما فَعَل به اتفاقا» وإِنْ سَبّه في تفه أو سجر به أو هَزِىَ به أو بَالَ عليه أو 
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بَضّق عليه أو دعا عليهء فله أن يفعل به نظيرَ ما فَعَل به مُتحرّيًا للعدل». وكذلك 
اه کلک ان کسر كلد ان هرف مھ اھ نا گل ہہ ہرک رکا فرت إلى 
الكتاب والميزان وآثارِ الصحابةٍ ين التّعزیرِ المخالِفِ ا سیکا رت گا 
OE OMS ATT‏ اس اہ WEE‏ 
بخلافِ مَن خالمها ' 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختیاراتِ 1 ۳رک دغ عليه ا له 
ل RATE‏ 
پر یشتمه بغير فَرَيةء نحو : : يا كلبٌ يا خنزيرٌ؛ فله أن یٹول له عثل ذلك" . 

٠‏ انتالةة تراغ شور 


-١‏ التَعزيرٌ بالتوبيخ والرّجِرِ؛ لحدیثِ أبي در طن : قال لي النبئٌ پٹ : «يا 
اا كته ب لك 1ہ فيك جام > روا البخاريٌ ومسلم. 


:)401/١( التَعْرِيرٌ بالحبس» قال ابن الق في مَدارج السَّالكينَ‎ -٢ 
اڈ نج کت بل وپ عيسّه وإفرائه هن الغاس:‎ 
ويطعم ويسقّى حتّى يَموتٌ» ذكر ذلك غيرٌ واحدٍ من الفقھاء ولا يُنبغي أن‎ 
لأنّ هذا ين نصيحة المسلِمينَ وّفع الأذّى عنهم» > ولو‎ 0007 
. ' قیل فيه غيرٌ ذلك لم يکن بعيدًا ِن أصولٍ الشّرع‎ 

*- التّعزيرٌ بالجُلدِء ولا حدّ لأكثر الجّلد ولا لِأَقلّه» وإِنّما هو حسّب 
اجتهادٍ الحاكم على قَدْرٍ الذَّنب؛ لورود الزبادۃ عن عمرَ هه في عُقوبة 
الخمر. 

جس ا فعن جابرِ بن سَمُرةَء قال: "شّكا أهل 
الكوفة سعدًا إلى عمر ونهء فَعَرّلهء واستَعمّل عليهم عمَّارًا". رواه البخاري 
e‏ 


فصل: في التّحزير. 


قضيته كلل 


ت وص 


-٥‏ التّعَزِيرٌ بأخذٍ الما وإتلافه» بدّليل أة 
سی ا ا ل لي نت 3 د 
الخمر وه كن را ,"ى00 
وتضعيفه العّرامة على مَن سَرَّق مِن غير جرزٍ؛ ومن سَرق ما لا فطع فيه مِن 
الثم والكثر: وأقضيّة الخلفاء الرّاشْدِين مثل أمرٍ عمرَ وعليٌ ويا بتحريقٍ 
المكان الذي يباع فيه الخمر. 

- التّشْهيرٌ به» قال تعالی : «وَلِْسَبَدَ اهما طإيقة مَنَ الْمؤْمِينَ» [الثور : 

۷ التّعزِيرٌ بالقتلِ كما تقدّم في قتلِ من تكرّر منه شرب الخمر . 

وقال شيخ الإسلام في الأشمارات +47 : "ذا كان المقضود فع الفسادِ 
يندفع إل یل ا وہ سجن 7 
بالقتل فیقتل ' 

وما اقتضَّئّه المصلحة فيجوزء يشل قتل الجاسوس المسلمء والمفرّقٍ 
لجماعةِ المسلِمينَ» والداعي إلى غير كتاب الله وسنَةِ َيه وغير ذلك مما لا 
يندفع إلا بالقتل. 

والتّعزيرٌ ليس مقدَّرّاء فيُرجِعٌ فيه إلى اجتهادٍ الحاكم؛ وذلك لِتفاوتِ 
الجرائم بِالشدَةٍ والضعفيء. واختلافي الأحوالٍ والأزمان» فجعلت العقوباتث 
على بعض الجرائم راجعة إلى اجتھادِ الأئمة وولاة الأمورِ بحسّب الشاجة 
والمصلحة» ولا تخرج عمًا أمرّ الله به ونهى عنه . 

م يحرم تعزیرٌ بحَلقٍ لِحْيَةٍ؛ للٹھی عنه» ولأنه مُثْلةٌ ومحرّمٌ لِذاته» 
كقطع إصبع » ولا ۳۶ھ898 يُعزّر بحرام كسّقيه خمراء وقطع طرفي» ار جرع؛ 
لأنه مله أيضًا . 
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فصل: في القّطع في السَّرِقَةٍ. 


الف لغة: أخد کی ون غردعان وس eR‏ 

واصطلاحًا : سَرِقَةٌ زصاب من جرزه. 

والأصل في تحریم السَّرِقَةِ» ووجوب القطع إذا تک شروظه: القرآن» 
AOE TA EE‏ وس کا وا 
وَأ عر ر حم لگا کہ النافدة: ۸ء 

رات كما في حدیثِ 5 هريرة نه أن النبی پا قال: لعن الله 
السارق» يسرِق البيضة فتْقطعٌ يده ويَسرِقٌ الحَبْلَ فتُقطمٌ يَلّہ. متّفق عليه. 


واختلِف في المرادِ بالحديث على أقوالٍ: 

اد أن المراة بالتيضة يفا الخديد الى جلها المحارث على رأة 
وبالخبلِ حَبل السَفينةء وهذه لها قيمة. 

. أنَّ الحديتٌ حَرّج مَخرَج التحذير بالقليل عن الكثير‎ -١ 

د أن الا 9 تحترة شان الارن وا هن ال 
قال النّوويُ في شرح مسلم 3 آآہًوااشرات: أن البولة السا 
على عظيم ما حير - وهي يده - في مقابلةِ حقيرٍ م مِن المالٍ - وهو ربع 
دينارٍ - فإنه بُشارك البیضةً والحبل في الحقارة» أو أرادَ جنس البيض وجنسَ 
طايه را ا سا اس رہ اک 
فقّطع فکانّت سَرقة البيضة هي سب قَطعِهء أو أنَّ المراد به قد يَسرِق البيضة 
أو الحبل فيقطعُه بعض الؤُلاةٍ سياسةً لا قَطعًا جائرًا شرعًاء وقيل: إن الِيٌ كَل 


قال هذا عا ارول آله الترقة ا عن شير ينان نضاب» الہ عل فاه 


اللفظ. واللة أعلم" . 
والإجماع على حرمة السرقة» وعلى وجوب القّطع إذا توفّرت شروط القطع . 
7 شروظ القطع في السرقة: 
يُشترط للقّطع في السرقة شروطٌ: 
ع ا 3 2 اس 
الأول: وجودٌ السرقةء وهو أخذ المالِ على وجو الاختفاءء فلا فطع على 
مهب وهو الذى اَل الال مجاهرة بالقوَّق» ولا ا وهو الذي یاخل 
5 7 0 5 1 
المال بسرعة جَهرَاء ولا غاصبء وهو الذي يأخذ المال قهرًا . 
لكنْ يستشتى من ذلك جاحد العاريّة فيَقظمٌ؛ لحديث عائشة وا قالّت: ' 


تستعیر المَتاع ا كام وسو الله ية بقطع يَدِها 1 رَواه 


ج 


5چ 


قال ابنُ القیٔم في إعلام الموقعين (۸۹/۲): 'مُوافقثّه للقياس والحكمة 
ا "و جالع :قاد اا وزع صانم 
بي آدمَ التي لابُدٌ لهُم منها ولا ِى لهُم عنهاء وهي واجبةٌ عند حاجة 
لمعي رفہ ہے اھ اد تا رکا وله بيعو التي 4 ونان 
يُشهد على العاريّةء ولا يُمكن الاحترازٌ بمَنع العاريّة شَرعًا وعادة وعُرقَاء ولا 
فرق في المعتّی بين مَن تَوصّل إلى أخذٍ مَتاع غيره بالسرقةٍ وبين من تَوصّل إليه 
E‏ "و "و" 


2 وس ے 


5 اک ۰ 


اا کرت سے دا ا نا الى ماق له رم لله 
ومال الكافر الذي بَیننا وبيته حربٌ تجوز سرقته؛ لأنه ليس بمُحترّم» ولا قطعَ 
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بسرقة مُحرُم کالخمر والصّليب» رکب البدع» والخنزير» وآلاةٍ اللَهوء وغير 
ذلك . 


الشرط الثالث: أنْ يكون المسروق نصابًاء رُبمٌ دينار» أي: مثقالٌ وإِنْ لم 
يُضربء أو ما قِیمثه رُبِعٌ دينار مِن الأطعمة والأَلبِسَّةٍ وغير ذلك مِن بقيَّةٍ 
الأموال» لِما ثبّت في الصَّحيحَين من حديث ابن عمرٌ وها: "أنه قظع في 


2 
2 


مجن قيمثّه ثلاثة دراهم" 


کے 


ولحدیثِ عائشة وا أن النبيّ بي قال: ١لا‏ تقظع اليد إلا في رُبع دينار 
فصاعدًا». رَواہ مسلمٌء وكان ربع الدينارٍ يومئذٍ ثلاثة دراهم» والدينارٌ اثنا 
عشر درهمًا . 

ف اختلف کی ورن النیتاں وم فی الوكاء أن اتر أن ور 
٥‏ من الغِرامات» وعلى هذا يُنظر كم قيمة رُبچھا بالعُملةِ الموجودة وقتّ 
السرقة. 

مسألة: الوقتٌ المعتبّرٌ لتحقّقٍ قَدْرٍ التصاب هو وقتٌ إخراج المسروقٍ ین 
حِرْزِه؛ لأنه وقث السرقةء فإذا نَقصّت قيمة المسروق بعد إخراجه لم يَسقُط 
القطمٌ؛ لأنَّ التقصانَ وُجد في العين بعد سَرِقَيها . 

۹ٰ٣‏ 9م بيع أو مِبّةٍ أو غيرهما بعد إخراج 
روم رید يك الم فإ النبيّ ي لم يُسقِط القطع عن سارق 
الرّداءِ بعدما وهبه إِيّاه فقوا 

فا تعتبر قيمةٌ العين المسروقة وق إخراجها من الِحَرّرٍِ أنه وقت 
السرقةٍ التي وَجّب بها القطمٌء و اس 7ت و او 
فيه ثوبّاء فتَقصّت قيمته عن نصاب السترقة ثم ا حه هه الخ فلا قطع ؛ 


لأنه لم يخرج من الحرز نصابًا . 

الشّرطٌ الرابعٌ : السرقةٌ ِن الجرز - موضع الجفظ -» فإِنْ سَرّقه من غير 
رز كما لو وَجّد بايا مفغو حا فلا قط وإن كان فی الَبيتِ خَرَائنٌ مُعْلّقةٌ 
فالخزائنٌ حِررٌ لِما فيها؛ لحديث عبد الله بن عمرو وا : أن النبت كَل قال : 
الا قَطعٌ في ثمر معلّقٍ ولا حَرِيسةٍ جَبَلء فإذا آوَاهُ المُراحٌ أو الجَرينُ فلا قَطعّ 
فيما بَلَعْ تن المِجَنٌ». أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» إسنادہ 

ا کرد الب ال2 ا سرت العاذة حه فيه اد الجر سا ال 
ومنه : رر ايخ ظا 

ويختلفٌ الحرزٌ باختلافِ الأموالٍ» والبُلدان» وعَدلِ السّلطان وجوره. 
وقوه وضعفِه» فإن العدل القوي بقيم الحدود فتقِل السرّاق خوفًا من الرفع إليه 
فيقطعَ» فلا يَحتاح الإنسانٌ إلى زيادة جرز» وضَعفُه بالعكس» وجَورُہ يُشارك 
7 کے ےر ص و 1 7 8 5 
من التجَأ إليه ويَذبٌ عنه» فتّقوّى صّولتهم» فيّحتاج أربابٌ الأموالٍ إلى زيادة 


3 


التحفظ . 


ے 


فجرز الُقود والجواهر في الخزائنٍ المُعدَّةِ لذلك» وجرز الاب في 
الدُولاب المُعدٌ لحفظهاء وحِررٌ الكتب في المكتبة» وجرژُ الماعون في 
المطبخ؛ مع إغلاق باب البيتِ» وصندوق بسَوقٍ ونم حارس جرز» وجرز 
الوا حفر الخ وج ماق ال الا کب الا غا فنا 
غاب عن مُشامليّه غالبا فقد خُرّج عن الجرزء وجرڙ سفن في شط برَبطهاء 
عرق الميارة كرنها ار آلیت آر (قالیا < رجه ووا 


وی المختصر في الجنايات 


مسالةۃ يغام الحا على كل من اشكرك في السرفقء كالإرشاد إلى مان 
المسروق» وكمّن دحل الحررٌ مع السارق لتَنبيهه إذا اتكشّت آمرّہ؛ لأنّ فعل 
السرقةٍ يُضاف إلى كل واحدٍ منهم» والشريك مَن يُعِين السارق بفِعلٍ داخل 
الجرز أو خارجّهء فإذا بَلعّت قيمة المسروق نصابًا واحدًا قُطِعُوا جا 

الگَرظ الخامسل: عدم الولادق» يان لا بكرن السارق والدًا للسررق: 
فلا يُقطع الأبُ ولا الأمُ ولا الجذُ ولا الجدَةٌ بمالٍ الولدٍ أو ولد الولدِ؛ لأنَّ 
ار لابه لقوِہ ‏ في حدیثِ جابر ون : «أنت ومالك لَبيكَ». 
رواه ابن ماج وإسناده صحیخ . ۰ 


َع عقي ے 2 و 


ا أَبْء والجدة أم» والاأم تلحق الاپ 


e‏ إذا كان م کر را غه آو 


الشرظ السادين: ٹوٹ ارہ براعوین اور لاف : 

أا ا ف ااه ال 

- أو إقرارٌ السارقي بالسرقةٍ ولو مرّةٌ كما تقدّم في حد الزّنَى 

e‏ قال ابنُ القیٔم في الظرقٍ الحكميّةٍ 
'ولم ترّل الأكية والهلناة 00 بالقطم إذا وُجد المال اسر 


مع || 0 وهذه القرينة أقَوّى مِن البِيّنةِ والإقرار» فإنّھما خَبّران یَّتطرّق إليهما 
الصدق وَالكَذِبُء ووُجود الما معه نص صريحٌ لا يتطرَّفٌ إليه شبهة' 


مسألة: إذا وَجَب القطعٌ؛ لاجتماع شروطه قُطِعَت يَذُہ اليمتى بالاتّفاق؛ 
فا ابن سید افاتظموا أيماتهها» ےھ ا :قن یه و یل 
الكَٹ؛ لقولِ أبي بكرٍ وعمرٌ: للُفظع يمين السارقِ من الگُوع)ء ولا مُخاِف 
لهُما مِن الصحابة. عَرَاه الحافظ في التلخيص الحَبِيرٍ ۱ لأبي ان 
كتابه الحدود. 


وخيظت أفواةُ العُروقٍ لِتَستَدَّء فيتقطع الدّمْ. 

إن عاد ميلعت رجله ایر من تفصل كعبه بتر عقب يَمشي عليه 
لقولِه تعالى: أو مَس یدھم ا خلافٍِ € [الماندة: +ئء وإذا 
ثبت ذلك في المحاربةٍ ثبت في السرقة قِياسًا عليها . 

وأجمَعوا على أنَّ مَن لم يخن له الظَّرَفُ المستحقٌ فَطعُه قُطع ما بعدّى 
وكذلك إن كان أَشَلَّ ين الطَّرَّفِ المستجقٌ قَطعُه بحیث لا يُقطع فيه قُطم ما 

وهل يُقطع في الثالثِ؟ روّى ابن عباس ظا قال : 'رأيت عمر بِنَ الخطاب 
نه فطع ب يَدِ رَجَلٍ بعد يَدِهِ ورجله' ' مصنف ابن أبي شَيبة» مصنْف عبد 
الرزاقي» سنن الدّارَقطنيّ ولما ود عن عمرّ ذه أنه أتي برَجُلٍ قد سَرّق 
فقطعه ثم أتي به الثانية فقظعه» ثم أتي به الثالئۃً فأراد أن يُقطعه. فقال له 
عل ذا : "لا تفعل» إلما عليه يا ورجل: ولكنْ احبس ' ۲ غيل 
الرزاق» ودر الحائظ اخ حجر نی الف 0/07 أن تيد عبد الرزاق 


ع 


لسن 


(n 
۷ے‎ 
3 
ىا‎ 
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فقَطعُه بعد التانية يُرجَع فيه إلى اجتهادٍ القاضي . 


01 0 ممهس ايم 2 ے عه 1 5006 127 عض . 
مسالة: من سَرق شيئا من غير جرز ضينه بعِوّضه مرتین؛ فعن عبد الله بن 

طض االله ؟٭ و 71 1 0-2 ے۔ 3 ے۔ ٠‏ 
عمرو عن رسول الله 5 أنه سيل عن الثمرٍ المعلِ فقال: ١ا‏ مَن اصابّ بفيه يِن 
٥ 8‏ ہو نے ا 1 م 75 ا E‏ ا 
ذي حاجةٍ غير متخِذٍ خبنة فلا شيءَ عليهء ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة 


00 کم ا اھ و ا چ E‏ میڈ ت ۔ کک اوت ہہ ےر ك 
مثليه والعقوبة» ومن سَرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمَنْ المجن 
فعليه الققطع2. نو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» إسناده حسن . 


e‏ ا ع و 
ولا قطع؛ لِفوّاتِ شرطه» وهو الجرز. 


TT 3 5‏ 2 
فصل: في حَد فطاع الطريق. 


المع د تف ماک بالاموالية يل س تھا إلى اھ رھ رالاس 
لقوله تعالی : وٌإوَعوت فى اض فسسادا € [انمائدة: ٠>‏ وهذا من الفسادِ في 
الأرض؛ لأنَّ الاعتداء على الأعراض والْأنَفْسٍ اشد جریمةً يِن الاعتداء على 
الأموالٍ. 

قاطِعٌ الطريق اصطلاحًا : مَن أَخدَ المال أو اعتّدّی على الیرض عن طريقٍ 
السلاح. 

ولو کان السلاح عصًا أو حَجَرًا أو حَسَبًا؛ لأنه سلاح ياتي على التّة 
بالأطراقيه آتے الصحصد 


وسواء في الصحراءٍ أو البيان أو البَحرٍ. 

7یہ ہہ لأخذٍ المالِء مِثلَ الذي يجلس في خان 
يكْرِيه لأبناء السّبِيلِء فإذا انمَرّد قوم منهم تلهم وأَحذ أموالهم, أو يدش إلى 
مُنزله م من يُستأجرٌه لخياطةٍ أو طب أو نحو ذلك» داه یھر وف وهذا 
يُسمّى: القتل غِيلَّة ... أنّهم كالمُحاربين؛ لأنَّ القَعَلَ بالحيلة كالقتل 
جام کشا ۷ تمكن الا رار سد ول افد و سا اذه كه لا 
يَدرَى به؛ لحديثٍ انس ضيه : "أن يَهوديًا تل جارية على أوضاح لها. 
فقتله النبيئ ية بحَجرین' . رَواہ البخاري ومسلم . ۱ 
ولحديث أنس ذفن : 'أنَّ نوا ِن عُكْلٍ ثمانيةً دموا فل وسل ا 
e‏ لأر فا اك إل وہوں ال 
8ء فقال : الا َخْرّجُونَ مع رای عِينا في إبله» تُصِيبونَ ین أَبوَالِها وأَلبَانها, 


0 
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الوا ل قيحر حواء فشَرِبُوا م فخ الا تا > فضخواٍ فقَتَلوا الا 
وطردوا الإبل» فلغ ذلك رسول الل يك فبعث في آنَارِهِم ؛ فأدرگوا» فجي 83 
بهم ٠‏ قار يهم قلعت أيديهم وأرجُله وگ اع یں کو في الان 
ا '. رَواہ البخاري ومسلم. 

بت بالا آو الأقرار» أو القرائن + كما فى تخد السرقة. 

بُشترط الحرزء ونصاب السرقة؛ لعموم آ ية الحرابة؛ لأنّها لم تعلق 

ار" SS‏ ا +] 

ويُقتّل الأبُ والحرٌ بالولدٍ والعبدء ويُّقتّل المسلِمُ بالکافر؛ للآيةء ولأنّه 
عد و سال للا کر الیکا كال ى اة 

مسألة: حَدُ فطاع الكريق لا بَخلو يِن أمور: 

-١‏ إن قت وأحَذ المالَ فل وُجوبًا لِحقٌ الله تعالى» يقتله الإمامُ حذّاء لا 
يجوز العفو عنه بحالٍ بجع العلمای وصّلِبٍ حتّی يشتهر أمرهء ويحصل 


کک 


بذلك الرَّدعَ والرَّجِرٌء وقيل : : يُصلّب ثلاثة أيّام و سان عل 

الشلت هو القَّڈٌ على حَشبة أو جذع شجرة أو نحو ذلك. 

-١‏ وإِنْ قَتَل المحاربُ ولم پَآئُذ المال قل حَتمّاء ولم يُصِلَب؛ لان لم 
يڏگر في خبرِ ابنِ عباس التي . 

*- إن جوا بما يُوجب قَوَدًا في الطَرَّفِء قَطع يَدٍ أو جل ونحوهما؛ 
وَجَب استیفاؤہ كالتّفس» ولو عَمًا المَجِنْنُ عليه؛ ا 


لن آفترا الماك ولم ارا نطع بين كل راع باه الي ورجا 


2 


الیٔسرٌی في مَقام واحدِ وجو با ۔ 


-٥‏ إن لم يُصِيبُوا فسا ولا مالا ؛ نموا م من الأماكن ّي کوٹ فبها لاس 
بان يُسْرَّدُوا متفرّقین فلا يُتركون يَأَوُون إلى بَلوٍ حنَّى تَظهّر توبتهم؛ لقوله 
تنسبالحي: ا جرد لذن ارون الله نوا وسعوت فى ۰ اك أن 
يُفَتَنوَا أو يحلا أو تُمَطَمَ أَيْدِيهِمْ وَأَِمْلُهُم يِنَ خض أو ينما مرت 


لْأَرَضٍ 4 دنتسدة: عم وقیل : المُراڈ بالتّمي الحبس . 


قال ابنُ عباس وكيا : 6 هلوا وأخدوا الال ا وكيوا رھ علا 
ولم يَأحْذوا المالَ؛ قتلوا ولم يُصلبواء وإذا آغترا المال ولم ہے ہت 
يديهم وأرجُلهم من خلافيء وإذا أخاقوا السَّبِيلَ ولم يَأْخدْوا مالا ؛ نموا مِن 
الأرض ' '. رَواه الشافعی في المسندٍ. 


وق في عقوبةٍ المحارِب : ھا فنه لت ےآ می القتلء 
والصّلب» والقطع مِن خلافيء والنّفي» فیختار الإمام ما يراه مناسبًا ؛ لآية 
E Sa‏ شرف زار 
التى ظامِرُھا N E‏ ا ۰س ا 


مسألة: لا تشتّرط المباشرةٌ في الحرابة؛ فحُكمٌ الرّذءِ حُكمٌ المباشر؛ لأنه 
و 3 :- E‏ الات فاستَوّى فيه الد وكذا الطَلِيعٌ كالمياف ؛ لما تقدم من 
الأدلَةٍ على قتل الجماعة بالواحد. 


-٦‏ مَن تاب مِن المحاربينَ قبل أن يقدّر عليه؛ سَقَط عنه ما كان واجبّا لله 
ای ون تی براح + يد ورجل وصلب؛ لقوله تعالى : ولا ايت تاب من مب 


5 دروا E‏ آله قور دحم( @( [المائدة: “]٣٤‏ وتحتّم قت“ 
وأخذ ہما للآَمِييْن من تفس وطَرّفِ ومالِء إلا أن له عنها من متها 
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مسألة: کم أَلضٌائل. 

الصَّبَالٌ في اللغة: مَصدر صَالَ يَصُولُءْ وهو الامْيِطالَةً وَالوُنُوتٌ 
والاستِعلاءٌ على الغیر. 

وفي الاصطلاح : الصّيّالُ: الاسْتِطالةٌ والؤثُوبُ على العَیرِ بير حَقٌّ 


من صال على تفه أو حرمَته كام وبنته وأخته ورّوجِتِه أو ماله آدَميٌ أو 
بَهيمةٌ فلِلمَصُولٍ عليه الدَّفْعٌُ عن ذلك بأسهّلٍ ما يَعْلِب على ظنّه دَفعُه به فإذا 
الي بالأسهل حَرّم الصعّب؛ عدم الحاجة إليه فان عَلم أنه يَخرّج بالعَضًا لم 
يكن له ضَربُه بالحدید لقوله تعالى: وال اون کک طوش 
وروش في الْمصاجع 1 [التساء: 4ع]» فشرع الله دذفع 7 الزوجة 
اما الا سا قر كاف إن منرت بالأصعب أو القتل قله أن يداه 
بالأصعب أو القتل» فإِنْ لم يَندفِع الصائلٌ إلا بالقتلِ فَلِلمَصُولٍ عليه قتل 
الصَّائِلٍء و لا ضَمانَ عليه؛ لأنه قله لدّفع شَرّہء وإ قل المصول عليه فهُو 
شَهِيدٌ؛ فعن عب الله بن عمرو راء قال: سَمعتٌ النبيّ ل يقول: امن قُيل 
دون ماله فهو شَهِيدٌ». رَواہ البخاري ومسلم. 
ولیس عن آبی هری جا رج ققال يا رسو ا أراية إن جا 


رجل يُريد أخذ مَالِي؟ قال: «مَلَا تغطهاء. قال: ارايت إِنْ قاتلّني؟ قال: 
«قَاتِلُهاء قال: أرايك رن شان فال «فآنت شَهِيدً): قال: ارايت إِنْ قَتَلته؟ 


امف 


قال : «هو فى الثّار). 

فا يلرم المَعْتَدَى عليه الدّفعٌ عن تفسيهء فعا دون النّفس من 
الأطرافٍ. وكذّلك يجب الدَّفعٌ عن تفس غيره المحترّمةٍ؛ لقوله تعالى: إو 
فوا بابک لل اگ ¢ [الجقسرّة: ۹۰ع فالاسْتسلام للصّائل إلقاءٌ بالنّفس 


للتّهلّكةٍ» لذا كان الدّفاعٌ عنها واجبًا. 


ے‫ 


3 5 2 2 7 کی ۲ سے ہگ 
ولقوله تعالى: « وَفَيلوهُم ق لا تکورت فتنة 4 [الأنتال: ۰۱۳۹ 
واه كما بكم على المضول عليه فر ي دام عليه إا لما 
ولأنه قَدَر على إحياء نَفْسِهء فوجَب عليه فعل ذلك» کالمُضظرٌ لأكل المَیتة 


0056 


ويُستثتى حالتان من وُجوب الدفع: 

الأولى: في حال فِتنةٍ؛ فلا يجب الدّفُمٌ عن تفيهء لقوله بي في حدیثِ 
أبي در له : «فإن حَشِبتَ أن يرك شُعاعٌ السّيفِء فَآلْت توبك على وَجهك». 
او ا عفنان ونه 277 الضاق على کن 
بَعَى عليه مع القَدرَةٍ عليه» وِمَتّع غيّره قتالهم» وصَبّر على ذلك. ولو لم يَجُز 
5ك فا عله للك 


س2 8 ا و و و + 
الثانية : إذا كان الدفع لا يجدي ولا يفيك . 


مسألة: یَجب عَفمٌ الصَّائْلٍ على عِرْضِه أو عِرّضٍ غيره؛ لأنه لا سَبِيلَ إلى 
إباحتِهء ومثلٌ الزْنَى بالبُضع في الحُكم مُقدّمانُه في وُجوب الدّفع حنَّى لو أَدّى 
ھے قل لھا بقل عبان عليه يل إن لكل انیس الہ کر 
تَهِيدٌ؛ لقوله كلهِ: «من فيل دون هله فهو شَھیڈا. 


إلا إذا كان الدَّفْعٌ لا يُجدِي ولا بِقِيدٌ. 


عدم 


ويُشترّط عند الشافعيّةِ لؤُجوب الدّفاع عن عِرْضِه وعَرْض غيره: أن لا 
يَخاف الدَّافعُ على نَفسِهء أو غُضو من أعضائه» أو على مُنفعةٍ من مَنافع 
أعضائه . 


أما المرأةً المَصولٌ عليها من أجل الرّنَى بهاء فيَجب عليها أن تَدفَع عن 
تفسها إن اُمکٹھا ذلك؛ لان التّمكيّن ينها مُحرَمٌ. 

فيال يجب الدَّفْعُ عن ماله ومالٍ غَيرِه؛ لؤجوب جفظه عن الضّباع ؛ 
لمحليث الس و بن شعبة أن النبى كَل : > "تھی خخ إقناعة الال ". رَواه 
البخاري ومسلمٌ . 

رَإكٌ فيل «ضاخث المال فهو شَهِيد» وان ل الصّائل فلا ضمان هة لما 
تقدّم ین حديث أبي هريرةً طن 

ويُستثئّى مِن وُجوب الدَّفع : إذا كان في فتنةٍء أو كانّت المُدافَعةٌ لا تفِيد 
ينا أو حَشِيَ على تفه أو عضو يِن أعضائه أو مَنفَّعةٍ ِن مُنافيه. 

مسألة: مَن دل مَنزِلَ رَجُل مُتلصّصًا یدع بالأسهل فالأسهلء فان أَمرّه 
بالخُروج فرج لم يَضربه؛ لاندفاع شرّہ بدون ضَربه بشيءٍ» واا فله ضربه 
بأسهلٍ ما یدع به يما بعلب على ظلّه دفعه به فان حرج بالعَضَا لم يَضربه 
بالحديدٍ. وهذا ما لم يَحَفْ أن يَبذرّه المُتلَصّصٌ بالقتل؛ فإِنْ خاف فله أن يَبِدَرَ 
المُتلَصّصٌ بالقتل . 

مسألة: مَن قَصَد النّظرّ إلى مكان لا يجوز له النّظرٌ إليه جار للمَنظورِ إلى 
مَكانه أن يَفقَاً عينَ النّاظرء ولا قصاص ولا وی عن سَّهل بن سَعدِء قال: 
"الع رَجُلٌَ ِن جُحر في حجر النبيّ يكل ومع النبيّ ل مِذْرَى يك به 
رَأْسّهء فقال: ١و‏ أَعلّمُ أَنَكَ تنظرٌ لَطَعنْتٌ به فِي عَيْنِكَ اِنَمَا جعِلَ الاسِْْدَانَ 
من أجل البَصَرِ؛. رَواہ البخاري ومسلم . 


فصل: في قتالِ آهل البَمْي. 


فصل؛ في قتالِ أهل البَغي. 
مه 7 وں سے و رت و ر 3 بے و کک و اک ت م2 7 71 
البَغيُ لغة: مصدر بغى » يقال: بغی یبغغی بغیا اي : تعدی واستطال وعلا 
والبَغيْ اصطلاحًا: هو الخروجٌ على الإمام بتأويل سائِغ مِمَّن لهُم شوكة 


۶ 


س مم 


ومنعه . 

والأصل فيه: الكتابُ والمُنةُ والإجماع. 

قال اتی ۷ت کک غ كارا ال تج 
أ [الِحٌجرات : ۲۹ تارب تا قتال الماع ین على أهل الإيمان. 

لا ا 4 0 "×× ام 
إمامًا صَفقةً يَدِهِ ومر قَلبه فليْطعْه ما استطاع» فإنْ جاء أَحدٌ يَُازِعُه فاضربُوا 
عَنقَ الآخر). رَواه مسلم. 


فكل مَن تبت إمامثه وَجبّت طاعلہ وحَرُم الخروع غو لقول الله 
تعالى : ييا لذن ءامنوا يعوا أله وأطيعوا السو ل اولي الأ یک [الئسّاء: ]٥۹‏ . 


وأجمعَّت الصحابة ون على قتال البُغاق فإ بَا بكر ضيه قال ماني 
لتاق وعلع لد قال آهل الجمل وأهلٌ ِب ول التهرَوَانِ. 

مسال الإمامُ الأعظمُ لا يَخْلُو م مِن أمور: 

-١‏ أَنْ يكون عادلاء فِيَحرُم الکروحُ عليه بالإجماع. 


-١‏ أن يُكون فاسقًاء فیَحرُم الخروج عليه عند أهل السَنةٍ والجماعة» بل 
يناصّح ويخوّف بالله 8 . 


e‏ عام 
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ا ا A ESE‏ 
الأموال أعظم ین مَفسدة بَقائہ. 

سا روط الغا 

-١‏ أن يكون لهُم شوكة ومتعة وقُوّة. 

-١‏ ا يُكون لهُم شُبهة تأويل سائغء کمَا لو قالوا الحا ا 
کے ات فهُم بُغَاةٌ ظَلَمة؛ دوليم عن الحقّ وما عليه ية المسِمين؛ 000 
الح عدمٌ الخروج على الإمام ولو كان فاسقاء بل يُناصّحء 0ات كانوا کے گا 
e e‏ أو عَرجُوا بتأويل غيرٍ سائغ. 

اھ سس قرف اع ر بالناسٍ حاجةً إلى ذلك؛ لِحمایة 
التین والنهاء والأعراض والأموالٍ» ۳ئ عن المَلدء وإقامة الحدود 
واستيفاء الحقوقي» والأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر . 

سی ہہ e‏ 0 
SS - -‏ 0۸ 
الاجتماع مِن رأس» حتّی قال النبئٌ : «إذا حرج ثلاثةٌ في سَفر فليُوْمُرُوا 
أَحدّهم) . رَواه 7 داود مِن حديث ۲ سب سے هريرة. 

وروى الإمامُ أحمدٌ في المُسندٍ عن عبدٍ الله بن عمرو أن النبى ل قال : 
الا جل إثلاثةٍ یکونون بِفَلَاةٍ يِن الأرض إلا أَمرُوا عليهم أَحدّهم). 


ارک كه : تَأمِيرَ الواحدٍ في الاجتماع القَلیلِ العارض في السَّفرٍ تنبيهًا 


فصل: في قتالِ آهل البَمْي. 


على سائرٍ أنواع الاجتماع: اھ تعالى آرکں ف لوف والنَّهيَ 
عن المدكره > ولا يتم ذلك إلا بِقَوَّةِ وإمارة» وكذلك سائرٌ ما ا 
والعدلِ وإقامة الحجٌ والجْمَع والأعيادٍ وتصر المظلوم» ا الحدود لا تتم 
ES‏ ولهذا روي : «إنَّ السّلطانَ ل الله في الأرض» وبُقال: 
70 0ص +0 ن ليلةٍ بلا سلطان» والتجربة ند ذلك" . 


مس ل 0 و املك الكلية كان 
ذلك خيرًا م مِن عَدَمِهمء كما يقال: و ار 
واحدةٍ بلا إمام ' ويروّى عن علي ذه أنه قال : ا مِن إمارقء 
رر رر تج نت قال: 
'يُوْمَنُ بها السبيل ویٔقام بها الحدودء ويجاهَدٌ بها العدو ويُقسّم بها القَيء'. 
ذکرہ على بن مَعبدٍ فى كتاب الطاعةٍ والمعصية. 

يَشترط الفقھاء للإمام شروطّاء منها ما هو متَّفِقٌ عليه» ومنها ما هو 
فيه : 

شروط الامامة: 

أ- الإسلام: قال تعالى: 0 كَفرنَ عل أَلْوَمِنَ سبيا) 
[اليّسَاء: ©»]١4١‏ اتاد كما قال ابن حزم: | ظم السّبيل» وليراعي مصلحة 
السا 

ب- التكليف: ويّشمل العقلء والبٔلوغٌء فلا تَصِحّ إمامة صَبيّ أو مجنون؛ 
لأنهما فى ولاية غيرهما» فلا يليان مر المسلهيق: 


ج- الذكورةٌ: فلا تَصِح إمارةٌ النّساء؛ لحديثِ أبي بكر ذه : «لَنْ فلح 
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قوم ولوا أَمرّهُم امرأةً». رَواه البخاري. 
و د جناي Naat oe‏ والشَّجاعةُ 0 


ات 0 م 


ي ٠.‏ ۔ ہیں 5 ۔ 5 3 3 اس 8 
ه- الحرية: فلا يصح عَقَدَ الإمامة لِمّن فيه رق؛ لأنه مَشغول في خدمة 


وت سلامة الخواس والأعضاءٍ مِمّا يّمكنه مِن القیام بوَظائفه. 

مسألة: العمل مع البغاة. 

ل رت فان دُکروا 

سصے ام وا اھر کی فلا من CS‏ 
الِحَُجرّات : ۲۹ء والإصلاح لجأ یکون بذلك كما فَعَل علي وي ٤‏ فإنه بعث ابن 
عباس إلى الخوارچ را ظا را السا و والخشوع وحمل المَصاحِف ليسألهم 
عن سبب ۲روجھم: ٠‏ وبين لهُم الحَُة التي مسوا بها > فإِنْ فاؤوا أيْ: 
گرا عن البَغي وطلب القتال ترگهم؛ لان المقصرة كه وَدَفمٌ شرم لا 
تلهم وا يَرجکُوا قاتلهم وجويًا؛ لقوله تعالی : ٹون طامنا ن من امت 
ED EE‏ الگ كيرا الى EE‏ 
a lS‏ 

ولقوله 35 : «من أتاكم وأمركم جميع على رَجُْل واخ بريد أن شق 
عَصَاكُم أو يَُرّقَ جما عتكم فاقتلوه) . صحيح مسلم . 

وإجماع الصحابة» حيث أجمّعوا على قِتالٍ الخارجين على أبي بكر طلن 
ن مر دين وتقاف رعلی رع م لقوله تعالی : مایا الین اموا ليها 


فصل: في قتالِ آهل البَمْي. 


1 2 
لہ واطيعوا اَل 07 الگ ینکر گا اراد 84ء 

ویحرم قتالٰھم ہما يعم إتلافهم» وقتل ذَرَيّيِهمء ومدبرهم وجَريجهمء ومن 

واتفق الأئمة رحمهُم الله تعالى على أن البُغاةَ لا تہ سو اکر ران ولا 
سی لهم سا2 e‏ له قال: "سهدت صِفینَ؛ فکانوا لا 
يَجِهِرُونَ على جریحء ولا يَقتلون موليّاء ولا يُسلبون قتيلا' . رواه الحاكم 
رم لہ والبيهقيٌ في الكبرى . 

ولقولِ أميرٍ المؤمِنينَ عليٌ طبه في المحاربين الخارجين عليه: "لا يتبّع 
مدير ولا يُذففٌ على جريح, ولا بقثل ای۲ رواه البيهقيٌ في الكبرى مِن 
عِذَّةِ طرق بألفاظ مُختلِفةٍ» والحاكم وصحّحه. 

وإذا انقّضّت الفِتنةٌ فمّن وَجّد منهم مالَە بِیّدِ غيره أَحَذْه؛ٍ لأنّ أموانّهم 
كأموالٍ غيرهم مِن المسلِمينَ لا يجوز اغتِنامُها؛ لبقاءِ ملكهم عليهاء وما تَلِف 
حال خرب غير مَضمون» قال الى : "هاجت الفتنةٌ وأصحات رسول الله 
كل مُتَوَافرٌ ون + فأجمعوا آنه لا قاد أحد ولا يوخد مال غل تاريل القرآن إلا 
ما وجد بِعَينِه ' 

مسا له + إن انل طائتتان لعضبئًة ضَوكت كل واخدة من الطائئتين ما 
أَتلَمّت على الأخرّى 
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کہ ١١‏ و 5 
وهو لغة؛ الراجع . قال تعالى: اوک ردأ عل انار [المائدة: ۰]۲٢‏ 
واصطلاحًا : الذي یُکُر بَعدَ إسلامه. 


و 2 ع ع و ای 


تَواقِضُ الإسلام هي : كل اعتقادٍ أو قول أو فعل يُِناقِضُ أَصلِ الإيمانء 


واف .2 , 
المسألة الأولى: الشّركٌ الأكبرٌ. 


الشرك في اللغة: خلاف الانفراد» ويُطْلَقُ على مَعتّی الَّصٍیب والحِصّة. 

الشرك الأكبرٌ: تسوية غير الله بالل في شيءٍ من حَصائص الله. 

والدليل و تعالى : تا إن گنا اق صلل ie‏ ن 0 کا اد سویکم رب الین 
®( الشُعَرَاء: ۹۸-۷]ء؛ وقوله تعالى: لے الذي کا رم Ne‏ 


الشَّركُّء أخمّى من دَبِيبٍ التّمل على صفاةٍ سَوداءَ في ظُلْمَةٍ اللّيلِء وهو أنْ 
یقول: راف وقياواك يا فون وحَياتِي: 70 هن كيان 
ات وولا الب في الدّارٍ لاتا اللُصوصٌُء وقول الرّجل: لولا الله 
7720 ا اء ملا هم 


فرع : إذا کات التسوية لی الأعساي میں تيرك کر وول رانا عق 
أنه يساوي الله یك فى التعظيم ویر وال والتودل.. 


فرعٌ: إذا كات الكّسوية في اللَّفظِ لا في الاعتقاد فهي شرك أصغرٌ؛ لما 
رااان عن ابن عمرٌ وها: أنه أَدرّك عمرَ بنَ الخطاب في رکب وهو 
تحلف ای قاط مرا اله كلفد ا إن اھ ھاگ أن تعلترا باایگ: 
فمّن كان حالِفًا قَليَحلِف باش وإلّا قَلْيّصمُت». رواه مسلمٌ. 


ہے 
و 


ان أن العلت بكبر ال لو كان رگا أكبرٌ لما 1 
كنك لت الصا ولّمَا وَقُع فيه مٹل: عمرّ بن الخطاب نل ل 


م 


¢ 


اعتَقّد أن المحلوف به مُعظمْ كتعظيم الله تعالى فشر أكبرٌ. 


الفَرقٌ بين الشركِ والكفر: 

أ کل شرك كُفرٌ» ولیس كل فر شركا؛ فالحفر ضا الإيمان والاسلام» 
والشّركُ ضِدُ التوحيدء فيص الشّرك بقصد الأوئان ونحوهاء فيكونٌ الكفرٌ 
7 

إْ في اللغة بينهما فرق فين كَمّ يكون في 2 ۵ 0ھ 

ولقوله تعالى: للد یکن الذي کمروا بن ن أَهْلٍ لكنب والمشرییں منفہِن حق 
كم د ©( البَيّنَة: .]١‏ وجه الدّلالة: سرت أهل مت جلي 


اه والعَطف يقتضى المغایرة. 
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حُكمٌ الشركِ الأكبر. 

الشرة الأكير: عق دنب غسی ال یہ فيو ابر الكبائرة وأعظطم 
الظلم؛ لأنٌ الشَركَ صرف خالِصٍ حي الله تعالى - وهو العبادةٌ - لبرہ أو 
وَصفتُ اَحدِ عَلقه بشيء من صِفَاتِه التي اخمّصّ بها 5ك قال تعالى: «إت 
ايك لظام عَظِيمٌ 4 ریوی‌ن: ٠٠٠۳‏ ولِذلك رتب الشرع عليه عُقوباتٍ عظيمة» 

© ال لا يَغفِره إذا مات صاحبّہ ولم یشب منهء كما قال تعالى: (إِنَّ 
الہ لا يعفر أن سرك وع ویعفر ما دول دَلِكَ لِمَن )0 [اليْساء: ٠]48‏ 

© أنَّ صاحبّه خارجٌ عن مِلَّةٍ الإسلام» خَلال الام والمالٍ» قال ون : 

رمج وو 7 


59 لع اللہ ر قاقنلوا ركن حب TS‏ (الٹوۓ: ه]. ويعادّى 


2 


ا 

© أنَّ الله تعالى لا قبل يِن المشركٍ عملاء وما عَمِله من أعمالٍ سابقةٍ 
دہ جس وت یمتا إل ما عَمِلُواْ ین عَمَلٍ 
فجعلنلة هباء نشور 5 ©( [الفثرقان: عم]» وقال سبحانه: لین اشرت لحن 
عمك ولت 1 لسرن € رر 

ہے تحت شه كك جزل ال قرت a‏ 
كما قال فعاك + CED‏ ا کو عع لقنن لا لھا کا ين نت کو 
ع ہوےےر ےل رہ 7 7 ہے ہووو 4> ھ لر ر 
ولو اعجتکم ولا تنكحوأ الْمتْرِكِينَ حي مو ولعب مُؤْمِنْ حير من مشرو وو 
اجک 4 [البَقَرَة: ١؟5؟]٠‏ 

halo eg Cra 
فل ار الل وإنما ا عا عن الا و ها ل‎ 


E.‏ کک 


يؤذِي الناسَ برائحته الكريهة . 

ومن الأحكام الآخرويّة: 

أن دخول الجِنَّةٌ عليه حرام بے جسم تسآل الله 
السلامة 001 کما قال تعالى: ند من شرك أله ققد ل حرم 2 عم الْجَنَّدَ 


مس ےجس و ص ہے 


وماونه لثَارٌ وما الت من أتصَحار » [المائدة: ۷۲] ۰ 


مسألة: اتّفق العلماء على أنّ المشركينَ الأصليين يُسمّون مُشركين؛ لقوله 
تعالى : ون لمد ون الکن ےہ کت [التوبة 
وقوله تعالى: هو انی خَلفک فك كاز وین کے وت ۲ 

ومّجانِينْهِم وأَطفالُهم وت 2ن ارات لم قم عليهم الح لکن من لم 
بلغ الدَّعوةٌ حُکَمُه في الذَّنيا كما سَبّقء وفي الآخرة يُمتّحن يوم القيامة» ومن 
بَلكنْه الدّعَوةٌ أحَذ أحكاء المشركين السّابقة في الذّنيا والآخرة. 

سالا: كم المُسلم الذي ظراً غليه الشرك: 

انسل اللي ظرا عليه الشرك ون حیث الات کو فشر رس س 
الحكم 1 ل١‏ ذبیحته » ولا الرواج منه» ولا ل ولا سا ولا ےل 
ل ماك 

رای جع العذات بالقتال والقتل وعذاب الآخرة فهذا يكون بعد قِيام 
الحجة عليه . 

5 7 سو سن بی 2× خر و پک سس عر 24 

قال تعالى : } ا معذيين حقٌ ا لاہ [الإسرّاء: ۳-۵ وقال تعالى : 
رر سی يردب د دو .ا دم ۳ 7 رہم ہے م 
ورسلا مبشرین وَمَنَذِرِنَ للا لا ن لتاس ڪل الله حَجة بعد » وا سسا 


[110° 
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سالاہ هل عدر ال ي 
فرق عن السار الطاهرة ور السائل ا تددر السا اخ سرت 
المسائل الظاهرة. 


وضابك الا ما يُعلّم مِن الین بالضرورة مما يَعرفه الخاصٌ والعامُ 
بن الیل #الشرك التی کال اا التوحی؛ والكفر الذي يُناقض 
اس الاعات والاستهزاء بالل ےل أو رسوله ا يكل أو كتابه» أو وجوب 
الصلاة» أو تحریم الای ونحو ذلك . 

السا اا فهي ما يَحْمَى على مثله. كمسائل القَدَرٍ والإزجاءء 
ونحو ذلك . 

نموي ذلك أن کرت ارو قح ا 
قول الله كيك : 55 یدام مبسوطتان € [المائدة: 54]» ۲ ”۶۶ زا تختلف من 
ےت الآناہرالکات بحسب قیام ات راقتھارما عو کم كان فی 
باديةٍ بَعيدةٍ عن بلادٍ الإسلام» أو نشَأْ في بلادِ الكفار» ونحوٌ ذلك. 

۳ الام و بع على E‏ أن الشركة والفرسرة 1 کی 
یُجتوعان ولا پرتفِعان. 

ريبك الشرك الا سا کاڈ للشرك ا کرد وجاتفی 
النصوص د سميته ا 

وأما حُکمُه فيَتلخّص فيما يَلي: 

الار0: آنه شالف ا(7 ی۶ی" 

الثاني : انف کے تو بن کار الثرت: زل عرین غ تيده فافش 
التوحید . 


الغالث: أن هذا الكَر3 قن يعظى سى يرول بصاحة إلى الشرك الأكبر 
المُخرج من مِلٍَ الإسلام» فصاحيّه على خطر عظيم. 

الراك أن کن مات علی الشرك الأسقر» رة خلا مل يكون 
داخلًا تحت المَشِيبْةّء أو لا؟ فذهبَ بعض العلماءِ كعبدٍ الرحمنٍ بن حسن» 
وصِدَيقٍ حسنٍ خان» وعبدِ الرحمنِ بن قاسم إلى أنه لا يغفرء بل قد يوْحَذ مِن 
ہقاف أو عدي الى مو رتس اللده جات کرات إلى اه 
المَشِيئة . 


عب جه عن 


الخامسٌ: أنه إذا صاحبّ العمل الصالح أبطل تَوابَه كما في الرّياى 
وإرادة المسلم بعَمله الصالح الدّنيا وَحْدَهاء والدَّليلٌ قوله كا و 
ره جل علا فيا رَواہ مسلمٌ عن ابي هريرة قال: قال رسول الله گل : قال الله 
کر وت فل الا او اف عن وال قل ت 
غیرِي تر کته وش رٌكها . 

قاعدةٌ: ما تبت أنه عِبادةٌ فصَرّْفْه عير الله شِرڈ أكبرٌء ولا يَكون شِركًا 
أصفر الاد عاف اال وال قوله ال وور الا 7 
فلا تدعواً م آله دا ©( الجتّ: مىع. وما رَواه ا عن عبد الله بن 
مسعودٍ له قال: قال النبئُ بي «مَن مات وهُو يَدعُو من دون اللو ندا مكل 
النَّارَ). 


ومن أمثلته : 


١-الدعاء‏ عبادةٌ ين أجل العباداتء قال الله 8 : «رَأنّ الد یل کا 


تذعوا مع أله ا 09 »4 [الجن: 1۸“ وقال پل ا في حدیثِ مرن تقر 
«الدعاء هو العبادة». رَواه حول ا 
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فصرفها لغير الله شرك؛ ومن ذلك :أن يدعو غير الله في أمر لا یَقیر عليه 
إلا الله کن يشل أن يطلب من أحد إنزال الِعَِثِ؛ رات الہ وغير 
تللق فيذا دا 

als‏ کرت ركه نالدع ران الاار أو ےا 
- 3 0 5 7 5 داع 7 7 2 75 
وال پا اكه لطر ا مه تماص :الور 
لغْيرٍ الله كك . 

أو يُكون المدعوٌ بعيدًا عن الداعي» فَإنَّ دعاءً ٹل هذا شِركٌ ؛ لان انّساعَ 
السّمع لِسّماع البعيدٍ خاصٌ بالل سبحانّهء ولأنه يَعتقِد في ٹل هذا أنه يَعلّم 
القت واد له تسرف کی الكون. 

أو يدعو الغّيرَ مع اعتقادِ أنه يَستقِلٌ في إيجادٍ المطلوب من دون اللو 


فشر أكبرٌء فإك إيجادَ الشيء استقلالّا خاصٌ بالل وك . 


أو يطلب من المیّتِ شه ءَ مُريضه» وكشف السو عد ونحوّ ذلك» فهذا 


وقد يقولُ قائلٌ: إِنَّ هذه الأفعال ون شف السُّوءه وشفاءِ المريض ليست 
خاصّة باللوء بل يقوم بها بعص المخلوقين كالظبيب مثلا. 

فجواث ذلك أن قال إن إيجاة الات دون فباشرع القیب الا يكون 
إلا لله سبحاته» فهُو خاصٌ به؛ إذ هو یُوجد المسبّباتِ بالأمر الكونيٌ؛ لقوله 
تعالى : (إِنّمآ مره دا راد سیکا أن يَقَولٌ لو کن قیت کوٹ (O‏ [يتس: ۰]۸۲ 

فطلبٌ الأفعالِ مِن المیّتِ شر أكبرٌ؛ لأنه يَلرْمُ ین هذا أنه یُوجد المسبّبات 


بدون مباشرة السبّب» ففيه صَرفٌ لشىءٍ اختَصّ به الخالقٌ دون المخلوق. . 


؟- طلبٌ الحيّ من الميّتِ أن يَشمّع له عند الله كك . 


فهذا شر أكبرٌ؛ لأنٌ الأصل في الأمواتٍ أنّهم لا يَسمعون نِداءَ مَن 
ناداهم» ولا يُستجيبون دعاءً مَن دعاهم. 

5 2 ک8 عو > سے قرف گے 

قال تعالى: ...ولیت لغوت من دونهء ما لکوت من فَطْبِيرٍ 

9 0 ہر موه سا ەر روط د ہےر لست ے‫ 
إن وهر لا سام دود ور قثا ما استجابوا لك ووم الْقبامة يكفرون 
ف ہے 3g‏ 


دشر ولا ك بل حر 09 »6 [قاطر: خ١-_8١]»‏ وقال تعالی: وبا ات 


-٣‏ الاستعانڈء والاستغاثة » والاستعاذة عبادات وحْکمُھا حُکمُ الدعا 
كما تقدّم تفصيله. 


#داليستة-عبادة من أجل العادات فص رتھا تغیر الله شرك اكير رس 
ذلك : عبادة المحبوب مع اللو كمحبّةِ الخُرافيّين لِمَن يَدعُونَهِم أولياء» أو أنْ 
يسوي غير الله بالله في المحبّةٍِ الخاصّةٍ باللوء بأن يُحِبّ من غير الله أن يُدخِله 
الجنّةء أو أنْ يَجِعَل لغَيرِ الله كمّالَ المحبَّةء أو يُحِبّ المخلوق كمحبّة الل 
قال تعالى: لإووت الاس سن یلد بن شون لھ كَدادا يوي کت ا 
[البقَرَة: ٠]١5١6‏ 

وقد تكون شِركًا أصغرّ: وذلك أن يَتعلّق القلبُ بِمَحبُوبه رضًا وسَخْطَاء لا 
يَرضَى إلا للمالٍ ولا يَسحَُط إلا له» فسمّاه النبيئٌ يَلةِ: (عَبْدَ الدّرهَمء وعَبُدَ 
الينار» وعَبْدَ القَطِيفَة» وعَبْدَ الحَمِيصَةِ». إلى أن قال وقد وَصّف ذلك بأنه : 
«إذا أعطي رَضِيَء وإذا مَيْع سخطا). رواه البخاري يِن حدیثِ اس هريرة 


ل 
دنه . 
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ومن شوو البرك الآ صيخر : العْلوٌ في المحبّة التي أصلها تر 3 
طبيعئٌ إذا لم تَصِل إلى حدٌّ العبادة. وین أمِلة ذلك: 
ہی 3 ۱۹0 
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ا ہج جو الا تطرُونِي كما أطرّت 
النَصارَى ابنّ مَرِيمَء فِنّما آنا عبدٌهء فقُولُوا عبد الله ورَسُولُه). 

المئال الثاني: القُلوُ في محبَّةَ المؤمنين بأنْ تََجاوَرٌ هذه المحبّهُ حُدودّها 
الع فتتتعدّى کوتها اھ ال گرا محبّةَ مع اللو کالاعتمادِ على 
المحبوب» ورّجائہ في خصولٍ مُرغوب أو دفع مَرهوب . 

ومِثلٌ ذلك: لو تَرنّب على هذه المحبّةٍ طاعةٌ للمحبوب في مَعصیة اله 
بِجَعلٍ الحرام خَلالاء أو الحلالٍ حرام . 

الخال الغالثك: الا فى ال ےگ 

۳١‏ ))6 9 لآن الت الذي 
اتیگ بصائعيه لا بد آن کک فيه اللہ وعدم ھی ارد 

-٥‏ الخوف: عبادة من أجل العبادات فصرفها لغير الله شرك أكبر؛ ومن 
ذلك : 

أن يًخاف من غير الله أن يُصِيبّه المَحُوفُ منه بمَشيئته وإرادته دون الله 
کن ای 3 بذلك؛ فهذا ر رآ قال تعالى: طض ڈوک الیک من 
تي4 ورئے: ہہ ولأنه لا أَحدَ يُوجد المسبّباتِ دون مُباشرۃ الأسباب 
إلا اله دء فھُو الذي يقول للشٌیءِ گُنْ فيكون. 


أو أنْ يُسوّي غير الله بالل في الخوفي الخاصٌ بالله؛ كأنْ يَخاف ین أحدٍ 
ع و 


أن دخ الات 0-70 


عن خی لي مر 


غير اللو 25ء قال الله تعالى: 2 الاش من ل 5 ٦‏ 000" 
جعل فة الاس كمذاب الگ زالتغیرت: 

وقد يكون بدعبًا : وهو الخوف الذي يودي بالمسلم إلى اليأس والقنوط 
من رحمة الله. ۰ 

5- الحَشيةء والرَهْبة» والرغبة» والرجاء:عبادات لا يجوز صرفها إلا لله 
ق وحُكمُها حُكمُ الخوفِ على ما تقدَّم تفصيله. 

۷ار ل : عيادة مين أجل العادات تضرقها لير اله شرك أكيرة ومن 
ذلك 

التوكُلُ على غير الله في الأمور التي لا يقير عليها إلا اله كمَغْفْرَةٍ 
الوت أو شِفاءٍ المَرضَى بدون فعل الأسباب» أو الحصولٍ على وَلدِء 
Ne AES O SES‏ 

وقد يكون شركًا أصغر: وهو التوكل على غير الله فيما يقر عليه» كمّن 
7" على أميرٍ أو سلطان فيما جَعلَه الله بيده مِن الرَّرْقِه أو دَفع الأذَى ونحو 
تشع تا شرك است ۱ 

۸-التّوبة :وهي عبادة أَمَر الله بها في الكتاب والسنةء قال تعالی: #وثويواً 
2 7 یکا ا 007 5 و € [النثور: ومع وحكمها حكم 
الخوفٍ على ما تقدَّم تفصيله . 
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9- الذّبحٌ: وهو عبادةٌ ِن أجل العباداتٍء قال الله 8 : لفل إِنَّ صلق 
وی وَكَيَاكَ وماق بر رب العَلِتَ 407 (اانسم: ۰۲ وقال تعالى: فصل 


کرس ے ر 


ايك وار )4 ررعركر: +]. ویکون شِرگا أکبر: 

وهو أن يَصرف عبادةً الذبح لير الله مُتقرّبًا له» كأن ينبح للجنٌ 
للأموات» أو للأحياء» وغيرهم. 

و انت لبتي ےت مت ویصحب 


فاه اد مات کان قب بجنس لم تَرد به الشريعة» ل الدَّجاجء وى أن 
لازم مَکانًا معا لاعتقاد البركة» كأن يَذْبّح لله عند قَبِرٍ رجل صالح أو غيره» 
re‏ 


المسألة الثانية : الكفرٌ بالله 6 . 


الكُفرُ في اللعةٍ: الس والتخطية : 

وفي الاصطلاح : الكفرٌ: عدم الإيمان. 

والكفر الاك هو اة أن اہ أو امکات أو غراف آر 
لفن ھی گا جاءً به الشَّرعٌ المطهّرء فالکفر الأکبر یکون بالاعتقادِ 
ويّكون أيضًا بالقوكء ويّكون كذلك بالهعلء ولو لم يَكُنْ مع أي منهما 
اعتقاد. 

وحكمه هو حُكمٌ الشرك الأكبر كما سبق بيانه. 

وله أنواع كثيرة أهمّها : 

كُفرُ الإنكارٍ والتكذيب, وهو أن بُنكر المكلّت شيئًا ین أصولٍ الدّين» أو 


2 
3 


اا آر أغباره اا لگا 


۳ 


ومن أمثلة هذا النوع من الكفرٍ الأكبر: 
أن ینکر شيئًا مِن أركان الإيمان أو غيرها م ين أصول الین أو یکر شي 
ما أخبّر الله عنه في كتابه» أو وَرّد في شأنه أحاديتٌ مُتواترةٌ» وأ جمّع أهل 


2 
3 


العلم عليه إجماعًا قطعيًا . 


2و 0 سي ع و 1 1 ۶ و ے‫ 0 34 

كآن ينكر ألوهيّة أو ربوبيّة الله تعالى» أو ينكر اسمّاء أو صفة لله تعالى 
2 ۔‫ ا ھا 0-3 gE‏ 2 

سمل مھت سا تيل عليهما 
السلام. 

آج چگر كتانا ین کیب الله المجمّع عليهاء كأن يُنكر الرَّبُورَ أو التّوراةَ أو 
اا 


اف دكن سا جک يِن الأنبياء المَجمّع عليهم. > کان د کر وسال ےئ أو 
إبراهيم» او 

أو گر الت للأجساد والأرواح» أو ینکر الحساب أو ال أو النارَء 
أو ينكر نَعيمَ القبر أو عذابه. 


س 027 


أو کر أن الله سبحانه قدّر جميعٌ الأشياء قبل حُدوثها . 


۹ھ 


ومنه أن يصخح ادان الکفُاں كاليهود او الفاق د غیرھم أو لا 
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ومنه أن ینکر تَحريمَ المحرّماتٍ الظاهرة المُجمّع على تحريوهاء كالسَّرِقَةَ 
وشرب الحَمرِء والرَّنَى والتبرّجء والاختلاط بين الرجال والنّساءء ونحو 
ذلك . 

أو يَعتقدٌَ أنَّ أحدًا يجوز له الخروجُ عن شريعة محمد ڳا فلا يجب عليه 
ادر اها ڑل ر الراب ضرم امات . 

أو يَعتقدَ أن أحدًا يجوز له أنْ يَحكُم أو يَتحاكم إلى غير شرع الله تعالی. 

ومنه أن يكر حل المباحاتٍ الظاهرة المُجِمّع على حِلّھاء كأنْ يَجحَد جل 
أكل لسر تهيمة العاف أو نكر عل تعدو ال رجات أو ل أكل ایر 
ونحو ذلك . 

ومنه: أن يُنكر وُجوبَ واجب من الواجباتٍ المُجمّع عليها إجماعًا 
قَطعيّاء كأن يُنكر وجوب رُکن يِن أركان الإسلام» أو يُنكر أصل وجوب 
الجهاوء أو أصل وُجوب الأمر بالمعروفي والتهى عن المنكر. 

ومنه أن يُنكر ستيه سُنَّةَ ین السّنن» أو النوافل المُجمّع عليها إجماعًا 
قَطعيّاء كأنْ يُنكر السّئنَ الرواتب» أو يُنكر استحبابّ صیام التطوع» أو حجٌ 
التطوّع أو صدقة التطوّع ونحو ذلك. 

النوعٌ الثّاني: كفرٌ الشكٌ: 

وهو أن يَتردّد المسلمُ في إيمانه بشيءٍ ین أصولٍ الدّينِ المُجِمّع عليهاء أو 
لا جزم في تصديقه في خبر أو حكم ثابتٍ معلوم مِن الدين بالضرورة. 

وین الأمثلة لهذا النوع : 

أذ يبك :قن عيشة ارت ا ریغت فى تبرت غلاب الف آر راد فى 
أن جبريل عليه السلاغ من ملافكة الوه آر يشك فى تحريم الخمرء آو يشك 


E.‏ کلک 


في وجوب الزكاةء أو يشكٌ في كفر اليهود أو النْصارّی؛ أو يشكّ في سن 
اشن الراتبق» أو يشكٌ في أنَّ الله تعالى أهلّك فرعو بالعَّرقِء أو يشكّ في 
أن قارونَ كان ِن قوم موسَّى؛ وغيرٍ ذلك ين الأصول والأحكام والأخبارٍ 
اه المعلومة ين الذيق الور راي کی د اطا کل لها تی شرع 
الأول. ۱ 

النوع الثالثُ: كفرٌ الامتناع والاستكبار: 

وهو أن يُصدّق بأصولٍ الإسلام وأحكايه بقليه ولسانه» ولكن يَرفْضِ 
الانقباد بجُوارِجە لمكم من أحكايه ا اون كاد 


ومن أمثلةٍ هذا الکفر : 

أن برض شط أن يض صا الجماعة ورن سیا لالیا لسري ينه 
وبينَ الآحَرینٌ: 

بے الہ اا أن يَمتنعَ شخصّ عن لبس لباس الإحرام؛ لاقي 
رَعوه لاس الفقراءِ ولا يليقٌ به» ونحو ذلك. 

النوعٌ الرابع: كفرٌ السب والاستھزاء: 

وهو أن یُستھزی المسلمٌء أو َس شيئًا مِن دين الله تعالى مما هو معلومٌ ین 
الدّينِ بالصّرورة» أو مِمّا يَعلّم هو أنه ِن دين الله تعالى» وذلك بأن یُستھزئ 
بالقولٍ أو الفعل بالله تعالى» أو باسم مِن أسمائهء أو صِمَةٍ مِن صفاتِه» أو 
يَصِف الله تعالى بصِفة تقص› او أو یسب دِينَ الله تعالى» قال 


تعالى: فإولہٰن سالتھم لیٹوارک اکنا گنا وض ولعت فل أباللّه وءایاڑو۔ 
ر 3ء کہم ے عن کر ہے ے و < ےہ سے 
ا ده نم بَمْدَ | ایمیک إن شف عن طلم 


7 ا ورا د کس سم 5 ےر وره رو 
نیب طابفة باتہم کاوا ریت @)€ دام ہ٥-٦٦]ٴ‏ 


المختصر في الجنايات 


مسألة: سابٌ النبی بي يكفر بالاتّفاقء وأيضًا الاتّفاق مُنعَقِدٌ على كفر مَن 

النوع الخامسٌ: كفرٌ البُغضٍ: 

وهو أن يَكرّه دِينَ الإسلام فقد أَجمّع أهلّ العلم على على أن من اکن 
دِينَ الله تعالى كَمَر؛ لقوله تعالى: ذلك اند كاه کر ا اي 
(O‏ [محمّد: ۰]۹ 

ولأنه حينثلٍ يكون غيرٌ معظم لهذا الذينء ٠‏ بل إنَّ في قلبه عداوةً لهه وهذا 
یٹ 

النوعٌ السادسنٌ: كفرٌ الاعراض: 

والإعراض عن دِينٍ الله تعالى قسمان: 

الاو الاق ا 

وهو أن ترك المرءٌ دِينَ الله ويَتولّى عنه بقلبه» ولسانہء وجوارجهء أو أنْ 
یترگه بجَوارجه مع تصديقه بقلبه ونطقه بالشيادتين. 

وهذا القِسمُ له ثلاث صُوَرِ : 

الأولّی : الإعراضٌ عن الاستماع لأوامر الله 28ء كحال الکفارِ الذین هم 
باقُونَ على أديانهم المحرّفةء أو الذين لا دِينَ لهُمء ولم يتوا عن الڈین مع 
قيام الحجَّة عليهم. 

الثانية: الإعراضٌ عن الانقیادِ لین الله الحقٌّء وعن أوامر الله تعالى بعد 


استماعها ومعرفتهاء وذلك بعدم تفم ترڈ ما هو شرط في صِحُة 
الإيمان» وهذا كحال الکفارِ الذين دَعاهُم الأنبياءً وغیرُھم من الدّعاةٍ إلى 


الذين الحقٌّ أو عَرفوا الحقٌ بأنفسهم» فلم يُسلِموا وبّقوا على كفرهم» قال 


تعالی : وان کرو عم ا مُعَرِضُونَ € [الأحقاف: ٠]۳‏ 

الثالثةً: الإعراضٌ عن العمل بجَمیع أحكام الإسلام وَقَرائْضِه بعد إقراره 
بقلبه بأركان الإيمان» ونطقه بِالشَّهادنَينَء فمَن تَرَك جنس العمل بأحكام 
الإسلام فلم يَفعل شيئًا ین الواجباتِ لا صلاةٌ ولا صيامٌ» ولا زكاةٌ ولا 
ج ولا غيرُها فهو كافرٌ كفرًا أكبرَ بإجماع 0 ھر ا الى ۲ ۶ی E‏ 
ال وسوک ف ین ولوا کا کہ ل عيب الْكَفنَ ©( ل ا کا 

الم الاق 4 الإعراضن غير الکن 


وهو أن يّترك المسلمٌ بعضّ الواجباتِ الشرعیّةً غيرٌ الصلاةء ويُؤدُي 
بعضّها ؛ كأنْ ترك إخراج الزكاق» أ صوم وكيا ونحو ذلك . 


ہے 


النوعٌ السابحٌ: كفرٌ التَّضاق: 

التّمَاقُ لّغْةّ: إخفاء الشيء وإغماضه. 

واصطلاحًا : هو أن يُظهر الإيمان ويبيطن ال 

والنفاقٌ ينقسم إلى قَسمّین: 

اسم الأولٌ: النفاق الأكبرٌ الاعتقادئ: 

أن بُظھر الإنسان کات بالله» وملاتکټه › وکتبه» ور له والبوم الآخرء 
ويبطن ا ذلكف كله أو مک وذلك بأنْ يكون في الظاهر أمامٌ الناس 
يدعي الإسلامَ ويُظهرٌ لهُم أنه مسلمٌء وربّما ہک ارہ ہیکت 
كالصلاة سام اض وغيرهاء رک ثلته + ر العياة بالل لا حسم 
بتَفْردٍ اللہ 4 تعالی ناو وال أو لا مخ برسالة النبيٌ 3پ و 
تفہ أو لا توفن بكمب الله المكزلة أو لا يوين بعذاب القبرء اوآ 
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5 
عن اخ © 


يَؤمِنَ بالبعث» أو يعتقد ان دين ااا أو دين نّ اليهودٍ صحيح 
قال تماق + 17 نت نع التزق اکن ين اذو قل کا إن ا 
[الیسناء: ۰]۱٤٢‏ 
و رک کے و 
النوع الثاني : النفاق الاصغر: 
رو 1١‏ ضف اھت أله اک ظا SS‏ اہب کا الت ها 
ظهره» ويُسمّيه بعض أهل العلم : النفاق العمليٌ. 


و ۔ 8 
ومن صورة: 


1 


ا أو أن يبغض الأنصارَء أو يبغض الخليفة 
الراشد عليًا طاه . 

يه 
إلى حَدٌ الكفر الأكبر. 

وهذا النوع من الكفر يجتمع مع أصل الإيمان» فيقال مسلمٌ وعنده كف 
أصغر» وحكمه کشُکم الشرك الأصغر. 

صو شوۃ كثيرة متھا؛: 

قتال المسلم E‏ فی الصحيحي من حد يث ابن ه عود ڪه 
مرفوعًا : (سبابٌ المسلم فُسوقٌء 500 

تح ری و جج رت لمت لاا 
کر جو و ت‫ 7 فِي الْأَحْسَابء 


سے رع 2 5 ەر و 4 2و رج رھ 
والطعن في الأنسَابء وَالاسْیِسقَاءُ بالنجوم» وَالنياحة). 


e,‏ 3 2 کے کے انمه e e‏ - هو هه 
المسالة الثالثة: نفيّ صفة من الصفات التابتة بالكتاب والستك: 


جحد الصفات ینقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: جحد تأويل وهو أن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرهاء فإن 
كان له مساغ في اللغة فليس كفراً؛ لأن التأويل من موانع التكفير إلا إذا 
تضمن التأويل نقصا لله ك فإنه يكفرء لان النقص سب لله 28ء وإن لم يكن 
له مساغ في اللغة فهو كفر. فمثلاً اليد: بل ياه مَتَسُوَطتَانِ» [المائدة: ٠٦‏ 
قال: المقصود باليد هنا النعمة» هذا له مساغ في اللغةء لکن لو قال: إن 
المقصود باليد: السماء» ليس له مساغ في اللغة» هذا هو جحد التأويل فيكون 
کنیا 


القسم الثاني : جحد إنكار» وهذا كفر؛ کمن أنكر اسم من أسماء الله أو 
صفة من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة كأن يقول ليس لله يد أو لم يستو على 
عرشه فهو كفر بالإجماع ؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر. 


ولا یَخلُو مِن أحدِ ثلاث أحوال: 

أحدّها : أن بكرن الثافي غالمًا بالنطل الذي ثبكت به الضفةٌ المنفية كتابًا 
كان أو سه ولا تُوجَد لديه شُبهاتٌ قد تير مفهومّه للنصٌء وإنَّما مى لعناده 
وفسادٍ قَصده ومّرض قلبه ومُشافَتِه للرسولٍ مِن بعدٍ ما تبيِّنَ له الحقٌّء فهذا 
كافرٌ؛ لتكذيبه کلام الله أو کلام رسوله کا . 


الات أن تكو انا ھا شن طلي الج مروا اا صد 
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الصحيح» فحكمه أنه مَعذورٌ ووه مخفو لأنَّ تَفيّه ناتج عن تأويل لا عن 
فاد وفساو فضد: 
الثَّالتُ: أنْ يكون النَافِي متبّعَا لھواهء مقصّرًا في طلب الحقٌء متكلّمًا بلا 


کم لكل يقد ا الرسول» ول شن رکال ا کت أنه 
عاص ا وقد یکون فاسقًا : 


المسألة الرابعة: الولاءٌ الكفريٌ للكفار: 


الولاءٌ منه ما هو كفرء ومنه ما لیس كفرًا كما سَّبَّقَء والذي يَظهّر في 
ضابط الولاءِ الكفريٌ هر محبّةٌ الکفارِ لأجل دِينِهم» أو نُصرتهم على 
E‏ أو بإعاتيهم بالمالِ والسّلاحء أو بالتجسّس لهُم على 
المسلِمينَ محبة ة لهم ورَغبة في ظهورهم على المسلِمينَ» فهذه الإعانة كفرٌ 
مُخْرِجّ من المِلة وقد حكى غيرٌ واحدٍ من أهل العلم إجماعَ العلماءِ على 
ذلك. 

را كاك الاس توهنى ذلك كمالع دب أو خرف افا 
دُنيوية بيه وبينَ مَن يُقاتِله ِن الكفارٍ على المسلمينَ فهذه الإعانة محرّمةً 
ey‏ ون كار ري ولكنّها ليست ین الكفر المُخرج ین اللَةِ. 


ودليل ذلك: ما حگاہ الإمامُ الظحاوي يِن إجماع أهل العلم على أذ 
الاس ٦۹ى‏ 0 
SS‏ ِن حديثِ علي بن 
أبي طالب وه في قصَّةٍ حاطب بن N‏ 
lS‏ بلا فقال رسول الله عة : ديا حاط ما ك9 
قال : لا تعجَلْ عليٌ يا رسول اللوہ إِنْي كنت امرأ مُلضَفًا في قريش ولم أَكُنْ 


ین أنقبهاء وكان من معّك من المهاجرينَ لهم قراباث يُحمون بها أهليهم 
رھ لے بيك > فأحبّبتٌ إِذْ فاتني ذلك مِن تسب فيهم أن أَنَّخْذْ فيهم يَّدَا 
ن ھا تراس وما قعلت ذلك كفرًا ولا ارادا عن وض نولا ضا بالکفر 
بعد الإسلامء فقال الب كَللِ: ١صَدَفَكُم».‏ فکلامُ حاطب مع إقرارِ رسول الله 
كل صريحٌ في أن مُجرَّدَ عل حاطب ليس كفرًا؛ لذا قال لم أَفعَلّه كفرًا ولا 
۰ بے ٭ہ ہ 7 5 5 3 و ے سر ع 7 2 8 پ- 5 
تصحيح أي مَذهب من مَذاهيهم الكافرة» فهذا كفرٌء وین ذلك الدعوة إلى 
وَحدَةٍ الأديان» أو التقريب بين الأديان» أو ما سمي بالملة الإبراهيميّة؛ إذ 
بن اعفد أن ديا غيرَ دِينٍ الإسلام صحيحٌ» فإنه كافرًء لقوله تعالى: ومن 
يبتع تھ عر لسم دیا لن ل من 1 فى اة م من الْحَسرنَ 49 [آل عمرّان: 
٥ء‏ ولقوله تعالى: 3 سارک عفد الله 21" [آل عِمرّان: ۰]۱۹٩‏ 


و 
١‏ 


المسألة الخامسة؛ الحُكمٌ بغير ما أنرّل الله ك . 


الحُكمٌ بغير ما أَنزّل الله ك يَنقسِم إلى أقسام: 
١‏ أن يَجعد الحاكم حُکم الله بجعا نه وا لے ومعنی الجحود: 1 
7ی كران هذا حكم الله كء وهذا كفرٌ بالاتفاق» قال تعالی: ا 


1 >> مم رورو۔م 017 و 


بها واستیقنتھا أنفسہم طلا وَعُل € [التَمل : 


ay‏ فهذا هو الاسْیِحلال وهو 
مُفرٌ بالاتَّاقِء ومِمًا يدل على أن الاسْتِحلالَ كفرٌ قولّه تعالى : إا ليم 


کے ے ا 7۰ ا 7 1 کس 
و و ات روا لوم عاما وحرموية. عاما واوا مده 
ر قمر 2 و 7 1 
ما حرم اللہ فِحِلواً ما حرم أ 7 2 لك لي لق 
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لْكَفْينَ 409 رترے: ۷ 

۴ أن يُسرّي الحاكمٌ حُكمَ غيرٍ ما أَنزّل الله بحم اللو جل جلاله» وهذا 
كفرٌ مُخرجّ من الملَةِ قال تعالى : «إقلا تضریوا يہ لاال إن الہ يعلد ور ل 

ون 09 ) انز برا وشال: لاس کل کو کے تا لمع الد 4 
[الشورئ: .]1١‏ 

)٤‏ آن يُفضّل حُكمَ غير اللو على حُکم اللو سبحاته» وهذا كفرٌ مخرج من 
الوا نويات ادليه فهو تكذيبٌ لكتاب اللو» قال تعالى: انتک الد 


ر ھک 


ومن آحسن من الو كنا قوم وقٹون ©( [المائدة: ۰]٥٥‏ 

)٥‏ إذا حم الحاكم بغير ما أنرّل الله مَرّى وشَّهِرَةَ فإِنْ كان ذلك في أفرادِ 
المسائل فهذا فِسقٌء وإِنْ كان ذلك في عُموم المسائِل بأنْ يَضَع قَوانينَ مِن 
تَفسه» أو يتبَنَى قوانينَ وَضِعَت قَبله مع اعترافه بالعصيان ومُخالفة أمر 
الرحمن؛ فهّل مِثلّ هذا الحاكم يكون كافرًا مُرتذًا عن الذینن؟ وهو مَوضع 
خلافي بین أهل العلم. 


ء ری 
المسالة السّادسة: السشحر: 


التعرق اللعةة ها کے طت س 
وفي الاصطلاح يَسْمَل أمرين : 
ود او و سر مو ل ا ا م )0 وال أي بير 3 و 
الاول: عمد ورفى» اي : قراءات ورفى وطلاسم يتوصل بها الشاجر إلى 
استخدام الا فيما يُرِيدٌ به من ضَررٍ المسحور. 
الاي ا وتان ہے المسحور وعقله وإرادت فتجدہ 
يتصرف ويّمیل› وهو ما د يسمّى بالصّرف والعطف . 


E.‏ کلک 


كفرٌ السّاحر: 

يقال للساحر: صف لنا سِحرّك؟ فإن وَصَف ما يُوجب الكفرً؛ كَمَرء وإِلا 
فلاء لما ورد عن عائشةً وكيا : أنّها لم تقل جارية لها سَحَرّتها". رَواہ عبد 
الرزاق» والبَيهقئٌ الوا كلم وسار مسي فعَدمُ لها یدل على عدم كفرهاء 
ولان الأصل بقاء الإسلام . 


وعلى هذا فالسّحرٌ يَنقسِم إلى قسمَين: 

الأول: ما هو كفرٌ: وهو ما كان بواسطة الشَّياطِينِء لأنَّ الساحرٌ يَتقرّب 
للگیاطین بما تُريدون ین الكفر غالبا. والدليلٌ قوله تعالی: وا ڪُر 
سملن لئ لنت گمڑوا يُمَنَمُونَ الاس الح € اربسرة: دہ ھا يدل 


الا جهو ون گا الدقوية مر ما كاف امت الكقاقي يرا لا دوي 


قتلّ الساحر: 

عق مالك واحمةة أله يكل ور اراج سوا ا إن سه کر أو إنه 
من گبائر النوب» لما ورّد عن جُندب ونه عند الترمذيٌ أنّ انب يك قال : 
١ح‏ الساحر ضَرٰبه بالسَّيفٍ). ادے نت لك ج وکال عدي 
َال فال 'أتانًا کات شمر فل عوته بس آن افثلوا کل ساح فا تلات 
سَواجر'. رَواہ البخاري» لكنّ لَفظة: "أن الْتْلُوا كل ساحر" في مُسنّد الإمام 
ا ۰ 

ووَرد عن حَمْصة وا أنّها فَتلّت جاريةً لها سّحرّتها. أخرجّه مالك في 


3 


اَل 


المختصر في الجنايات 


"03 

حل السّحرٍ عن المسحور قسَّمه العلماء إلى قِسمّين: 

الأولٌ: أن يحون ذلك بالقرآن والأدعيةٍ والقراءاتِ المباحةء فهذا جائدٌ 
ولاباس به لمات الاد الدالة على ال كرك كله :وله يمن بان 
ما لم تَكَنْ شِرُگا). رؤاة مسلم: 


وقوله ہلا : «لا رفي إلا مِن ڪَينِ أو حَمَوا. خر جه أبو داود. 


ہ۔ 


00 


وقوله يلل : أن عع ليل وزان لم عة نيه “كن ارت 
المَلَقِء وقُل أَعُودْ برب النّاسٍِ». أخرجّه النّسائيُ 

وكالماثور عه 4 فى رة المريض :ريا الذي فى الگماء تقس اشمك 

ا أخترجه أب داوة. 

الثاقي: حل الشحر عن المسور بحر فقله» لا يسور تَظلقا؛ 
للع بات مثل حدییِ : «مَن اتی عَرَاقًا فصَدَقَه ہما يَقولٌ لم تقبَل صَلاته 
اريس لاء 


وا ا أنْ التب الا قال : «النشرة من عمل الشيطان». رَواه 
5 و ا ا ا × ال n‏ 
أحمد وخ واعثلت في وَقفِه ورفعه» وورد عن ابن مسعودٍ ذفن موقوفا 
نحؤه. رَواہ الطبراني في المعجَم الکبیر ‏ والبَيهقىٌ. 


وكذلاك اسارا الات الدالة عل الاہے عن اداوس بال نات 


اقتیان وی a‏ 


مُطلتي» اا بمكان السّحرٍ والضالَة وسو خلك: لكن بدون اعتقا 
القياطة تقر هيه فهذا كفرٌ أكبرُ مُخْرجٌ من الملَة؛ ا ام القیپ حاب 
بالله» قال تعالى: وده مفاتح الْعَيْبٍ A‏ هو [الأنعام: وه]» وقال 
تعالى: لاقل لا ینکر من في لسوت والأرض لقب إلا ان القين: وع وقال 
المتاوي: "إن مُصدّق الكاهِن إن اعتقدَ أنه يَعلم العَيبَ كَمَّرء وإن اعتقدَ أن 
الجنّ تلقِي إليه ما سَمِعته مِن الملائكة وأنه بإلهام فصَدَّقَه من هذه الجِهَةٍ لا 

- الإتيان مع التّصديقٍ لهُم في أمر عَيبيٌ نِسبیء كمكان السحر والضالة 
ونحو ذلك» مع اعتقادٍ أن الشياطينَ تُخبِرُهمء فهذا له عُقويّتان: 


- الإتيان المجرَّدُ بدون تتصديق» فهذا محرّمٌ مِن باب سد الذرائع» 
والدليل على ذلك ما رَواہ الإمام مسلمٌ عن مُعاویةً بن الحَكم السَّلَمِيَ قال: 
۶ 1 1 


۰ 0 2 لے 23 0 7 2 کر[ 
قلت : "یا رسول الله : إن تار جال اتون الکتاف تال وجول اھ عل 


دعت ميب دق ين كذ فهذا Ek‏ ای اس 7ل 


يل: سال ابی صَيَّادٍ فقال: «ما يَأتيكَ؟» فقال: يَأتِيني صادقٌ وكاذبٌ» قال: 
وک 7۶ با0 


تا ترق 19 قال ار کردا علی الما قال: «فإني قد عَبَأَتُ لك عَبْا 
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مسألة: المتجُم» وهو: من يَنظر في النُجوم يُستدلٌ بها على الَحوادث. 

والعرّافُ وهو: الذي يَحدِس ويَخرّصء» وضاربٌ بحَصّی؛ ونحوه. 

إِنْ اذَّعَى أنه يَعلم به الأمور المُعْيّبَةَ فكفرٌ أكبرء وإِلَّا فكفرٌ أصغرٌ؛ قال 
تعالى: (عللم الیب فلا بظھر عل عَجہیۃ لعدًا © إلا من رى من رَسُولِ 4 
[الجڻ: ٢٦۲۔-۲۷]:‏ 

قواعد مُهمَةٌ في مَعرفة أنواع الكفر: 

-١‏ الكفرٌ اصطلاحٌ وحُكمٌ شرعينٌ مَحْضٌ مَردّه إلى اللو في كتابه» وإلى 
رسوله کی أو فى مت الك الا وة عدت ولس اه على الى رای 
وسوء ان أو فاس الفهم . 


حديثِ أبي هريرة ضيه يرفعه إلى النبيّ 5 أنه قال: «الإيمانٌ بضع وسَبعون 
شبد أغلاها قرول لا إِله إلا اٹ وأذناها إِمَاطَة الْأذَى عن الطريق» والحيّاء 
شُعبَةٌ ِن شُعَب الإيمان». 

عاد آنه هناك علاقة بين الكفر الأكبر والشّركٍ الأكبر وهي علاقة عُموم 
وخصوص » فكل شرك قد ولس کل کر ور کا وتقدّم . 

-٤‏ أن الکفر وَرّد في مَوَارِوہ المُعتبَرَوِ في نُصوص الوّحيّين وہہ 
كتاب الله وسّنَِ رسوله مَك يرد على صُورثین : 

أ- مُعرّقَا بالأَلِفِ واللام» فالمرادٌ به الكفرٌ المعهودٌ أو المستغرق في 
الكفرء وهو المخرج من اليلة. 


تب-۔- رحاس ف ددا : غير معرفي لا بالآلف واللام» ولا بالإضافة 
والخصيص» فلا يُعَدَّ بالصورۃ الثانية كُفرًا أكبرٌ؛ بل الأصل فيه أنه كفرٌ أصغرٌ 
لا يُخْرِجُ من الولة. 


- أن أهل السب والجماعة يُعظّمون لفط التكفير جداء ويجخلوته قا 
EE TT‏ يَسوعٌ عندهم تكفيّر أَحدٍ إلا من کفرہ الله أو 
مره رسوله . 
ودا ارد e‏ سے و کر 7 
عَملّه". 


ے 


EN 


دا اع ا والعباعة نذا ن و اکتر الل راکتر ا 
رر کرو احوضو لور جوا في لعل این نهم یرون کفر 
المعيّن يَقَع عليه بتفيىه» وأهم هذه ۔۔۔ الكفر الأكبر عليه : بلع 
الححة عليه» واندفاع اة عنه» وممن ث اقاي بهذه المسألة ا أل 
الدّغوة اا 4 من الشيخ سسین ين عبد الوهاب» فأبنائه ونلایِیدْھمم فِإلَھم 
أَجنّوها وحمَّقُوها تحقيقًا لا تكادٌ تجده عند غیرهم» ويَضيقٌ المَقامُ - في 
الواقع - عن تَتبّع كَلامِهِم وجمعه هناء فالحمدً لله. 


جماهيرٌ السَّلفٍ على عدم تكفير أعيان طوائف الأَمَّةِ الثلاث والسّبعين فرقة 
حى ثقام عليهم الحُبََةُ وإِنْ كان في اعتقاداتِهم وأقوالهم ما هو كفرٌ 
بالاتّماق» فالإمامٌ أحمدٌ لم يُكمْر أعيانَ المعتزلة. 


سے اعد 


وههنا أمرٌ مهم لا بُدّ ين التَفطنِ له HTT‏ 
۳ في الكفر المخرج عن ا والموجب رك وهي : 
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أ- تَعيینُ أن هذا الجْرمَ من الكفر الأكبر بالدّلائل الشرعيّة . 
ب- نم مرحلة تكفير المُعيّنِ المُواقع لهذا الجُرم؛ باجتماع الشروط فيه 
وانتفاء 780 77٤‏ + الو و" 


أحكام الكفر عليه في أحکام الدنياء وال قاع 


التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعيّن : 

يِن أصولٍ أهل السَّنَّةٍ والجماعة: التفريق بِينَ التکفیرِ المُطلَقٍ وتكفيرٍ 
المُعین ؛ لأن يِن الشُمكن أن يَقولَ المسلمٌ ولا أو يَفِعلَ فِعلّا قد دل الكتابُ 
ات بد نر ہت ہیا 7ت 
بكم بف لأن هناك رو 0000 واعتبازهاء فأهل السنة 
يقولون: من قال هذا فهو كافرٌء ومن قعل كذا فهو كافرٌ» وعندما يتعلق الأمڑ 
بالأشخص المّعيِّنِ الذي قاله أو فَعلّه لا يحكمون بكفره حنَّى تَجتمعَ فيه 
الشروط وتنتفِي عنه المَّوانعٌ» فعندئلٍ تقوم عليه الحُجّةُ التي يكفر تاركها . 

وهذه قاعدةٌ عظيمة يُتميّرون بها عن غيرهم؛ لأنَّ التكفيرَ ليس تا 
يَحکُم به على مَن يشاءٌ على وَفْقٍ هواة؛ بل التكفير حكم شرع يجب الرجوع 
في ذلك إلى ضوابط الشّرع؛ فمّن كمّرّه الله تعالى أو رسولّه ية وقامّت عليه 
ال راكاد 


حقا لأحدء 


لشي ےو ا و وا ضات 5 ا يحون كنذا 
ہو کے کا رکال ئن قال كذا قله كان تی اس 
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الْمْعَيِّنَ الَذِي فَالَهُ لا کم بگفْرہ وى تنوم عَلَْر الَحَجَ الى ير تاركهاء 


6 اسک لک کک 7 ف 2 72 نک کید سه‎ 7 N 
فَهَدا وَنَخُوْهُ مِنْ تْصُوص ا ا ي الْمُعَيّنَ لا‎ ٠ [الئيساء:‎ 


شه عليه بالوعیدء قلا يُشْهَدُ لِمُعيِّ من أل الوب بالتار ِجَوَازٍ أن لا يلق 
الْوَعِيدُ لِمَوَاتِ شَرْطٍ أو 5 ثبوتٍ مَائع' 


وقال أيضًا: 'وَلَيْسّ لأعَد أن يُكَفْرَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ» وَإِنْ حصا 
ہے مھ 


وَغَلِط حى تقَام عَلَيْهِ الحجّة وتي لَه الْمَحَبَّةٌ وَمَنْ تبت إِسْلَامُهُ بيقن لَمْ 
يرن ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّك؛ٍ بل لا يرون إلا بَعْدَ إقَامَةٍ اة وَِرَالَةِ الشبْهَةِ' 


موانعٌ التُكفير: 

التكفيرٌ عند أهل السنة والجماعة له مَوانع تُمنع من تَنزِيلٍ الحُكم على 
الشّخْص بعيته إلا بعد تور الوط وانتفاء المَوا: نع التي تمنع تکفیر المُعيِّء 
وین هذه المّوانع وأهمّها : 


© الجَهلُ: من شرط الإيمان عند أهل السّنْقِ جود الول والمعرفة عند 
الشّخْصِ المؤمن به؛ لِذَا فمّن انكر أمرًا ین أمورِ الشُرع جاهلا به ولم يله 
ما يُوجب العلمَ ہما جهِلّه؛ فإنه لا يُكمْر؛ حنَّى لو وفع في مَظهّرٍ ین مَظاهِرٍ 
الشَّركِ أو الكفرء فيثلٌ هذا لا يَستحِقٌ العُقوبة حى تُقام عليه الحبّةُ. 

© انط + الط یع مرا التُكفير في المسائل العلميّةٌ والعمليّة إذا كان 
اجتهادًا لِطلّبٍ الحقٌّ ومُتابعة النين ية وغيرٌ مقصود لِمُخالَّفةِ الشرع؛ لقوله 
تحالى : ری سی جع ينا ا و ولي قا قدت ر 


٠ [° [الأحرّاب:‎ 


© الإكراه: الإكراة على الكفرٍ بضوابطه الشرعية يعتبر مِن مَوائع التكفير 
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في حى المعيّن. 

وذلك بالصّرب والقَتلِ والتّعذيب» أو فطع عضو من أعضائه بالفعل لا 
بُمجرَدٍ التهديدٍ اللَفظیٌ alal lel.‏ امتّتّع أوقع به ذلك من 
مُحالا فیباح إظهارٌ ما يُخَالِف الدَّينَ ولا يَأَثْم إن نطق بالكفرٍ أو فعّل؛ لانتفاء 
الرّضا والإرادق لقوله تعالى: من کر بل م بَنَدٍ يمو إل مَنْ أڪره 
َك تی پالیکی ولیک کی عي پالکٹر صن مهن عقت بک الہ 
وَلْهُمْ عدا عَظِيِمٌ © ) [التثحل: ٠]٠١١‏ 


فصل 


فمن وت عن الإسلام, وهو كاف متا در إلى الإسلام, ۲ھ 


وضَيِّقَ عليه وشحبس؛ لقوله سبحائه وتعالى: «قل لِلَرِيِنَ كَفَروا إن ينهو 


4 
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يقر لهم تَا فد سلف وَإن يَعُودوأ فَقَدْ مضت سنت الاولے ©( [الأنفسال: 
به ار اللاوسوله آل تحير جم اللي کنزرا الهم إن اکور خفن لك ما 
ل وهذا مالاا وال وخ الل كرو 

روئ الإمام أحمذ» عن أنس بن مالك قال: "لما افتتخنا تسترء بعتي 
الأشعري إلى عمرَ بن الخطاب» فلمًا قَدِمْتُ عليه قال: ما فَعَلَ البكريُونَ 
ھت را ا كال : فَأَحَذتُ به في حديثٍ اح قال: فقال: ما فَعَل التَّعَر 
البكريُونَ؟ قال: فلمًا ريه لا يُقَلِمٌُ» قلتٌ: يا أمیرَ المؤمنينَ» ما فَعَلوا! إِنّهم 
1ء ولخا بالتشركيق» اركذرا عن الاب وقائلوا مع التشركين خی 
قتلوا. قال: فقال: لأنْ أكون أَخَذثُهُم متا كان اعت إلى مِمّا على وجو 
الارض مخ ضفرا اروضاف قال: فف وما كان کلت تر اتلم 
سِلمًا؟ قال: كنت أعرضٌ عليهم البابَ الذي خَرَجُوا منه» فإ أَبَوا استودعتُهُم 
E NA‏ في «الجامع لأحكام آهل الملل وصححہ ابن 

وعن عبدِ الله بن غُتبةٌ قال: أذ ابنُ مسعودٍ قومًا ارتوا عن الإسلام مِن 
أهل العراقی قال: فكب فيهم إلى عثمان بن عنَّانَ ظلللہء فکتب إليه أن اعرض 
علبهم ديق الح وشهادة أن لا إله إلا لگ فإ قبلوا فكل سم إن لم 
يَقبَلُوا فاقتلهم» فَقَبِلّها بعضهم فترک ولم يَقبَلّها بعضهم فقَتَله. رَواه الإمام 
أحمدٌ بسندٍ صحيح . 
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ا 


نان ا 7۶ 8ھ 07 «إذا قَمَلَةُ 
فا حسنوا القتلَة» . رَواه مسلمُ ین حدیثِ شدّاد بن آوس ذه 
امه 7 0 چت و 

ولا يُحرّق بالنار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 5 ولا 
مسر نات اد کے اقات ار الا 

ولا يتذلة ]لذ الاما أو تاه نما لم لخ بداو الکتار الي ا ويه 

5 سے ے 7 ٤‏ 7 
ةلاد ا وأخذ ما معه. 

مسألة: تُقبّل توبةٌ كل مرتّدٌ في الدَّنيا . 

فتُقبّل توبة من سب الله تعالى» ومن سب رسوله 7 کو ون قور کن 
ٹکررٹ ردته» والمفان»: والبات ٤‏ لحموماك اُدلٍَ التوبة ولف فال لاقل 
لات درو إن 01 تعفر عم لمن تاف سل » [الأنفال: ۳۸]“ لکن ا 
أن يَظهّر منه ما یدل على صدقِ تَوبتِه وصلاح سَريرته . 

وأيضًا مَن سب رسول الله بي عاقب بحق النبيّ بي فيقتل ؛ لقتل محمد 
بن مَسلمة كعبٌ , بنَ الأشرفي بإذن النبئ ل فإنه كان د يهجو رسول الله 8لا 
رَواہ مسلم . 

ولحديثِ ابن عباس ٹا في قصَّةٍ الأ عمّى الذي له آم ولدٍ تَقَع بالنبیٔ كلل 
فقتّلها . رَواه أبو داود. 

ولأنّ سب النبت 6 اة حى آدميّ» وحقٌ الآدميٌ لا يَسقّط بالتوبةء كحَدٌ 
القَذفِ . 


70+ أشيدٌ أن 9 إلة إلا الله 8 ۹9 ۹" 
فقال النبينٌ گل : «آووا أخاكُم) . اہ ا 

مسألة: مَن كان كُفرّه بجَحدِ فَرضٍ aS E‏ حرام أو تحريم 
حلالِ مُجمَع عليه أو جَحدٍ نبي أو كتاب من كُتب اللو؛ أو آية مِن كتاب الله 
أ وتاك يد كي الذيق لكت ألهم ماك الى فتَوبئه - مع إتيانه 
بالتهااتين سه إقراته بالتجھرد به یح ذلك لالہ کلپ آل سحا با 
اعتقَدہ من الجَحدٍء فلا بُدَّ في إسلامه مِن الإقرار بمَا جَحَده. 
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ولو قال كاذ اسليت» آید گا lea‏ 
وإن لم يلظ بالشهادتين؛ لِما روّى الوقدادٌ أنه قال: يا رسولَ الله أرأیت إن 
َقِيثُ رجلا من الكفارٍ فقائآّي فضَرَبَ إحدى يدي بالسَّيفٍ فَقَطَعَها ثم لاد متي 
رة قال اسل انانثله يا رسو الله معد آذ الها تال وله تل 
رَواه مسلم . 

ا ين التصرّفٍ في ماله؛ لاہ کسر قله لكى السلِمی 
وتُقضّى منه دیونه» ويُنفّق منه عليه وعلى من تلزمه مته . 

فان أسلّم أحَذ مالّه أو بَقيّته» وتَمّذ تَصِرّفُهء وإِلّا صارَ قينا لَِتِ المالٍ ین 


مَوتِه مرتدًا . 


المختصر في الجنايات 


كتابٌ القضاء 


و 2 1 و عم غير - 
لغة: إحكامٌ الشيء» والفراغٌ منه» ومنه: (ققضدهن سبع سَمَوَاتِ4 وقد 
٦7ء۰‏ 
واصطلاحًا : تَبيِينُ الحُکم الشُرعی؛ والالزامُ به» وفَصلٌ الخصومات . 
رالاس لب الات را :كا ا ال و ا 
ف لسن - بن الاس بای وت تنيع بع الَھویٰ ياك عن سيل أ [ص : 
ہے ص 020 شد ع بر ومو 


الراك وقوله تعالی: کان لاس أمة واجدة فبُعث ال ان ہرک وَمَنَذِرِنَ 
2 سم قرو م ر 2 ع حر لهم 5210 E‏ 
وال معهم الک باحق لیحکم بین الاس فِيمَا آ خَتلمواً فيه » [الیْقَرة: ۰٦٢٠٢‏ 


ومن ال حزية سرو بن العاض ف أن ال گلا قال + «إذا اجتهد 
الحاكمٌ تَأْصَابَ فَلَهُ اران وإذا اجْتَهَدَ قالطا فَلَهَ آَجْرٌ؛. رواه البخار 
ومسلم. 
ل بالك ین الناس' 

وهو فرض كفايةٍ: فهو فرضٌ لوجوب رفع الظلم وفصل الخصوماتٍ وأخذدٍ 
ال وزقامة اتل وغل الكفاية لان المطارت مر تل هذا ال اذا 
قامَ به البَعضُ حَصّل الفرضٌ وتَحقَّق المطلوث. 

وترلی القضاء برت ین الولأيات ريه الأحكام التقمسة: 
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فیکون واجبًا : إِنْ كان من تراه أهلا للقضاء ولم ول سٍواہ. 


۔‫ بي“ ا ے‫ 5 2 5 و 
ویکون مندوبا: لصاحب علم لا یعرفه الاس نا ا 


كات القضاء 


القاضي ؛ وذلك ليشهر عِلمّه للناس فينتَقَع به. 

ويكون حرامًا: لفاقدٍ أهليَّة القضاءء إِمّا لجَهِلِه أو لجّورِہ؛ لِما ورّد عن 
النبيّ ية عن بُرَيدَةَ يفده أنه قال: «القّضاةٌ ثلاثةٌ: قاضيان في النارِ وقاض 
في الجن رجل قضَّى بغير الحقٌّ فعَلِم ذاكء فذا3 في النارء ا 
نأهلّكَ حُقوقَ الناس فهو في النار» وقاض قضّی بالحقٌ فذلكَ في الجنّوَا. 
رواه أبو داودَء والترمذي» وابنُ ماجه» والشسان في الكبرى . 

ول تحماس سے ےس نت 
فيدفعُه إلى غيره. 

ویکون مكرومًا: لِمَّن يَخاف العَجرٌ عنه» وعدم القيام به. 
أن 


ويَكون مباحًا الم للقضاء الاق كى باه 


و 2 7 2 


يڙدي فرضه» ولا 


قال شيخ الإسلام كما في الاختياراتٍ :٦۸۰‏ 'والواجبٌُ اناده ولاية 
التضاء وا ور + ف ماعن اتضل الترباك» والما نقد حال الاک لطاب 
الرئاسة والمالٍ بهاء ومن فَعَل ما يمكنه لم يَلرَمّه ما يَعجِرٌ عنه ...» ويّجب 
العمل بمُوجَبٍ اعتقاوہ فيما له وعلّيه إجماعًاء والولاية لها رُكنان: القوَۃً 
والأمانة» فالقرّةٌ في الحُكم ترجع إلى العلم بالعدلِ بتَنفيذٍ الحُکمء والأمانة 
ترجع إلى حَشية اللو تعالى ' . 

مسألة: يلم الإمامَ أن يَنصِب من القُضاۃ بِقََدْرِ حاجةٍ الناس؛ لأنَّ الإمام 
لا يُمكنه أن يُبِاشِرَ الخُصوماتٍ في جميع البلدان بتفيه. 

ويختارٌ لتصب القضاءِ أفضل مَن بُچد عِلمًا ووَرَعَّا؛ لأنَّ الإمام ناظِرٌ 


للمسلمين» فيَجب عليه اختيارٌ الأصلّح لهُم . 


المختصر في الجنايات 


ويأمره بتقوّی الو 957 الا کو سدس أي : 

ماله يشترط فى القاضی قر صفات: 

اد TEE‏ لکلب تمك ولا خيرم E‏ 
واليّا على غيره. 

؟- ذَكَرَا؛ لحديث أبي بكرةً ظ۵ وفيه قولّه عليه الصلاةٌ والسلامُ: ١‏ 
أفلح قوم ولو أمرّهم امرأة». رَواه البخاري 

٣‏ مُسلماء بالإجماع؛ ولقوله تعالی : «وَلن مَل الہ كفس عل مؤي 
سيلا 4 [اليساء: .]٠١١‏ 

: لقوله تعالى: إت خر من استنجرت اَی اليد ) [القَصَع‎ EE 
٠ء٦‎ 

ےر سَميعَا؛ لأنّ الأصمّ لا يسمع كلام الحَصمّینء وللمَشقَّةء لکن تَصِحٌ 
ُوليةٌ الأصمٌ في بعض الأَقضِية الخاصّةٍ ة لا على سَبِيلٍ العموم 4 لَلعَمومات 
ولأنه يُمكن أن يَعتاضّ عن السّمع بالكتابة. 

وتَصِحٌ وِلایةُ الأعمّى للقضاء؛ ۹ مت مس وللعموهات. 

اد کلیو تل ولا يهم جميعٌ التاس إشارته» لك تيح تولية 
سنرے ا e‏ أن الخ وسا 


رف الخروظ لكر حتت الاکات وجب ولا الآئنل فالال رى 


كنات القضاء 


ا 2 
2 


لعَدم العدلِ: الأنفعٌ من الفَاسِقَينء وأقلهما شرّاء وأعدّل المُقلدینء وَأَعرَفَھما 
0800,۳۵ 


مسألة: إذا حكّم اثنان فأكثرٌ بَینَھما رجلا يَصلح للقضاءٍ غَحَکم بَينَھما؛ 
تقذ حكمّه في كلّ ما يَحكم به القاضي؛ لآن عم وا كا اتا إلى نزي ين 
اہی .وتحاكم عجان وظلسعة إلى جبير بن ممُطعمء أخرجّها وكيع في أخبار 
القضاة» ولم يكن أحدٌ یئن ذَكَرْنا ا ولد ہے کے 25ھ 
في شيءِ لوقي کیت ھم فَرَضِي كلا الفریقینء قال: «ما سے هَذا). 


سا أخلاق التاضی الى عى له الكخلق بها 


۳۳۰ 


و لابين قير ی كاذ هاه ضاعت الح , 


-٤‏ ذا وَظْتَوْ؛ لد يَخدعَه بعضٌ الأخصامء بصيرًا بأحكام مَن قَبلَه له 
رن بالنامن رجي وأبعواليم . ١ ١‏ 

-٥‏ مَجلِسه في وَسّط البلدٍ إذا أمكن؛ ليستوي أهلّ البلدٍ في المُضِيٌ إليهء 
نسحا لا يَتأذى فيه بشيءٍ ین حر أو بردٍء ولا يُكره القضاء في الجامع. 

مسألة: يجب أن يَعدلَ بين الِحَصمّین في لَحُظه - تظره إليهما -. 
ولّفظه. ومَجلِيه - جُلوسِهما بين يديه -» ودخولهما عليه. 


قال ابنُ القیٔم في إعلام المُوفّعِينَ ۱۷۳/۳: "الحاكم مَنْهِينٌ عن رفع أحدٍ 
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الِحَصمّین على الآخَرِء وعن الإقبالٍ عليه دوته» وعن مُشْاوَریه والقيام له دون 
خسيةة ۳+ بكو درا إلى انكسارٍ قلب الآخَرِ وضعفِه عن القيام بحَجّته 
وبْقَلِ لسانه بها' 

ا 37 وت كبر ساو لاخر ويّحرم أن ا تسا 


کہا کته أو بُضيفه؛ لأنه إغانة له على خصيهء وكسر لقله» أو يعلمه 
كيف يَدَّعي» إلا أن يترك ما يَلرّمُه ذكرّه في الدّعوَّى 


مسألة: لا يجوز للقاضي أن يَقضِي مع وجود مُشوٌّشِ للفِكر. كالغضب. 
سس إذا كان حاقِنّاء أو في شدَةٍ جوع؛ أو عطش» أو َم أو مَلَلِ» أو 
كسلء أو تعاس أو بره سرن أو حَرٌ مزعج؛ ؛ لأنّ ذلك كلّهِ يُشغل الفِكرٌ 
لی کرقل ب إلى ساد ات 


ولا يَخلُو الغضب من أَمرَين: 

اد سر جم ون نيم جو یہ 
القضاء؛ لِما روّى الزبیر طلينه : "آنه اختصم مع رجل ین الأنصارٍ في شراج 
الحَرَّوَء فقال النبيئٌ كلل كك للرَّبَير : «اشتي ثم انسل الماءَ إلى جارِكَ». فقال 
الأنصاري: أن كان انه غنيك © لمت وسرق الل 7چ وقال للربير: «(اسق 
و اكب الماك سك اناو ا کک کی حا 


و ا لان 
الكثيرٌ يَشْعَّل الفِكرٌ؛ لخبر أبي بَكرةً مَرفوعًا: الا بق يَقضِيّنّ حاكم بَينٌ اين وهو 
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عَضبان) . أخرجّه البخاري» ومسلم. 


كنات القضاء 


سان يحرم على القاضي بول وشوؤة والرهيوة: أن اام 
الحَصمّین لحم له بباطل» أو يَمتنعَ ِن الحُکم بالحیّ للتُحنٌ حى يُعطيّه. 
وهو ين أعظم الظّلم؛ لحديثٍ ساس 'لْعَنَ رسول الله كيا الرّاشِيَ 
والمرتشى ' . أبوذاوة؛ والترمدي» وابن اه واستاده ضس وض ن 
الي وابن ان والحاكم» وأقرّه الذهبيٌ. 

وکذا يحرم على القاضي قَبِولٌ هَديّةِ؛ِ لحدیثِ أبي هريرةً لاه وفيه قول 
عليه الصلاةٌ والسلامُ: اعَدَابَا العُمَّالٍ علولا أخرجه أحمدء وورُوده عن 


الهديّة لا تَخلُو من أحوال: 

الأولى : أذ يكون العرعن ون الإهداء أن سك القاضى لەگررا فهذه 
محرّمةٌ ؛ إذ هي من الرشوة. 
التانية: أن تكون الهديّة گن له خصومة عند القاضي» فهذه تحرم أيضّاً 
وإ كان بيتهما قرابة. 

الثالثةٌ: أن تكون الهديّةُ مِمّن جُرّت عادته بمُهاداة القاضيء وليس له 
مُصومةٌء فهذه يجوز للقاضي أَخذھا ما لم تَرِدْ على ما كان يُهديه ین قَبلُ. 

الرابعة: أن تكون الهديّة مِمّن جُرّت عادثه بمُهاداةٍ القاضي وليس له 
خصومة» لكنْ أَحسّ القاضي أنه يُقدّمها بين يدي الحُصومة» فهذه يجب على 
القاضي رَدّها . 

الخامسة: أن تكون الهديّة مِئّن لم تَجرِ عادثّه بمُهاداة القاضي» وليس له 
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و 


المختصر في الجنايات 


فذمَبَ الججمهورٌ: إلى أنه لا يجوز للقاضي قَبِولُ هديّةِ مِن لم تجر عادته 
بمُهاداتِه وإِنْ كان ليس له حُصومةٌ؛ لحديث أبي حُميدٍ السَّاعِديٌ ظلہء وفيه 
و4 ع : لاما يال عامل أَبعَله فشول: هذا لک وهذا اهدي لي ١‏ اناد فَعَد في 
نے أنه زا مه حنَّى ينظر َبُھدی إليه ام لا» متّفق عليه. 

مسالة؛ كر للقاضی أن وی البية والشراء بتفيبه» سوا کان البيع في 
مجلس القضاءٍ أو خارجّە: إِلَا أَنْ يَحتاجَ مُباشرَتّه ولم يَكُنْ له مَن يُكفيه. 
فيجوز له ذلك حينئلٍ مَن غير كراهةٍء ویّتبغي أن يُوكلَ في ذلك مَن لا يُعرَف 
أنه وكيله؟ لكلا بحا . 

مسألة: يُستحبٌ للقاضي ألا يَحكم إلا بحضرۃ الشهود؛ ليستوفيَ بهم 
اتل 

EE‏ سن ڈکت نت لا تقبّل شَھادته لہ كوالِده» روس ورّوجته» 


س 


وعلی عدوه بالبسة؛ 0 س۹ اله اق تاد تظهر هته تیگ 


مسألة: لا يَلِرَمُ إحضارٌ المریض ونحوه المدَّعَى عليه؛ للمشقَةء ويُؤمّر أن 
کل 0 تق علو قر کھت الد لتاق كن لوف 


0 2 7 س2 0 
فصل: هي كيفية القضاء۔ 


اضرق لد : المََلبُء قال تعالی : لم فیا كه وهم تَا رة 3©) 
کت يُطلبون . 
واصطلاحًا: إضافة الإنسان إلى تفه استِحقاق شيءٍ في يَدِ غير أو 


دمته . 


سس تن إذا سک هن 0 ترك . 
الا قير ا فد ا ي ۰ القافي : ا 
سر ا ص ا لسر ل ا كينا ود وإن واا ت 
حتی الخصم. 
فإذا ذکر المدّعِي دعوّا فالمدَّعَى عليه لا 0 من ثلاث حالات : إِمَّا 
انق ع أو سكت آر کت 
فان أقرّ المدّعَى عليه للمدّعِي؛ حم له عليه. 


إن را کی علیہ أو ككت ال ص غليه رت تي د شر 
کالمتُکرِ -؛ قال القاضِي للمدَّعِي: إِنْ كان لك بن فأحضِرها إن شِعتَء فان 
أحضّرّها سَمِکَھا وحم بهاء إذا اصح له الحُكم فإن لم يَنَضِح له الحكم 
نره حنَّى يَتَضِحَ له. 


۶ 


فان لم ين للمدّءِ بينة» کے الماضن عليه ات فإذا كلف المدعى 
عليه بّرئ» وإنْ ابی أنْ يَحلِف حَكم عليه القاضي؛ لِما روّی وائل بن حجر 


المختصر في الجنايات 


الْكَشرَعیٰ أن رَجلَِينَ اختّصّمًا إلى النبيّ يلاء حَضرمیٗ وكِندِيٌ» فقال 
الحضرميٌ : يا رسول الله إن هذا عَلَبَّني على أرض لي» فقال الكندِي: ا هي 
ار وق ی ۲ د + فقال النبيئٌ ية للحضرمي : «أَلَكَ بيو 
قال: لاء قال: افَلَكَ يویته». رَواه مسلمٌ. 


ولحديث ابن عباس وأا ۰ھ ية قال: «لو عى الناسُ بِدَعْوَاهُم 
ادع لاس دماء ا موالّهم» ولکنٌ اليمينَ على المدَّعَى عليه». متّفق 
عليه . 

إن حار وی اا س لا سر 
القاضي بهاء ولم تكن اليمينٌ مُزِيلةَ للحقٌ 

وللقاضي أن يرد اليمِينَ على المدعي إذا ای ذلك بأن كان المدّعِي عالماً 
بما يَد عِيه من صِدقٍ سه وصِحَةٍ دَعرَّاه» فيجوز رَد اليمين عليه ويُحكم له ہما 
يدهع فان امتتع سقطت دَعوّاه. 
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بينة عليه حکم 


رن كان الذي بُنفرد بمعرفة الآمر عو المدعى عليه ولا يُشاركه فى ذلك 
ال ع تحب على 0 عليه أن لعلف ی لهأت :0 اقصت رات 
امع حُكم عليه؛ لأنَّ هذا ما نبت عن الصحابة #5 

مسألة: البّنةَ في اللّغةٍ: وُضوحٌ الشيءٍ وانكشاقه. 


> 


واضطلدة] اسم لكل ما تبرق ¿ الحقٌ ويُظهره لقوله تعالی: قد أَرْسَلنًا 
7. 7ک کی حر جال 3 الك اتال والتيهات. 

اوت ال e‏ لله عن اللقَطْةٍ 

عَرفها سَنة اعرف وكَاءَها وعِنَاصَهاء ثم ثم اسْتتَفْقْ بهاء فإن جاءِ رَبُھا 
سی وم 


والزسيول 2 CENE EE‏ عل نت طالها انها له 
وعلى هذا تشمَل البسنة لان وال واا و برغ لت 
فا ری بعلو 


لحديثِ ابن عباس و : قال النبيٌ يا : 
و 


جمت هَذها. رَواه البخاري ومسلم. ولأ و 
جس فضي إلى می وحكيه بما يَشتَهي. 


قال ابن القیٔم في الطرق الحكويّة ص۲۹۱: ' 
وعبدِ الرحمن بن عو واد 
فی الصحابة مُخالٹ'. 


'وقد ثبت عن ابي بكر وعمر 
بن عباس ومعاوية المنع م من ذلك› ولا يعرّف لهم 
ويّجوز الحُكمٌ بعلمه في أمور: 


sS 


أن 


ا ا 


۳+ تی0“ 


2 5 2 و 75 1 ت کک ي 
کاو ور حاظ بالك لم گی الأرضةا نوات 


17 جرح الخصم الهو كس البينة پاس وان شك في السهوه 
الیم القاضي كيفت ا الشهادة؟ وأينَ سارها" 


فإن لم يَأتِ مذَّعِي الجرح ب ببیّنقٍ حكم عليه ؛ كن جه عن إقامةٍ البِیّنةِ على 
اتخرع دلیل على عدم ما اذّعاه. 


مسألة: القاضي بالسبة للبيّنة لا بَخلُو ین ثلاث حالاتٍ: 
-١‏ أن يَعلمَ عَدالَتَهم فيَحكمَ بها . 


MA, 


؟- أن يَعلمٌ جَرحهم فيردها. 


| 
-أنْ يجهل القاضي حال البيّنةٍ تم یچ السا ي كت 
عَدَالَنهھم فيَحكمَ لهه ويكفي في التزكية واا عد اا الشاهد. 
مسألة: إِنْ احتاجَ القاضي مَن يُترجم له كلام أَحدٍ الخُصوم أو الشُھودء 
كفي واحدٌ في التَّرَجمةٍّء وكذا في التّزكيةٍ للشاهدٍء والجَرح للشاهدٍء 
والتعريي للمشهود عليه والمشهود له والمشهود به» وتعريئي ا 
ل e‏ مین ا 0ئ ع ر زیڈ بنّ ثاب 


ا کت 
مسألة : الحكم على الغائب. 
يجوز الحُكمٌ على الغائب؛ لقوله تعالى: قال كمد ظَلَمَكَ سوال ميك |1 


,ری ]. 

للغايب ثلاث حالات: 

الأولى: أن يَكون غائبًا عن مجلس الحُکم؛ حاضرًا في البلدٍ وغيرٌ 
شک فلا يتجوز الحكم غليه» لأنه يمكن شوالہ فلم يج الحكم عليه قبله. 

النانية أن کرت غا ا عم مجلس مجلس الحكم حاضرًا في البلدٍ لكلّه مُستَيرٌ. 

تس رت 
إذا حضر الغائبٌ فهو على حجته. 

لما جاءَ فى سج رين جو لصن کرت تس 
ايم ل سے آنه ما قَعلوہ و وتقدَّم . . وَواه 


البخاري ومسلم . 


ولحديف می فاك دايا عون إلى زد انا شقان ريع گی وای 
يُعطينِي من التّفْقةٍ ما يَكفِيني ووَلَّدِيء قال: «حْذِي ما يَكفيك وِوَلَدَكِ 
بالمعروفي». متفق عليه . 

قال شي الإسلام في الفتاوّى الكبّرى 09/5 : 'وإِنْ أمكن القاضِي أن 
يرسل إلى الغائب ۳۴ َبَكَتبَ إليه الكعات والدعرق ويجاب عن الذعرئن 
بالكتاب والرسولٍ فهذا هو الذي يُنبغي كما فَعَل النبیٔ بمكاتبةٍ اليهودٍ لما 
اذَّعَى الأنصاري عليهم قَثْلّ صاحبهم وكائبّهم ولم يَحضّروه". 


المختصر في الجنايات 


فصلٌ: في كتاب القاضي إلى القاضي. 


ما يكثّبه القاضي إلى قاض آخَرَ في كل ما يُحتاج إليه لأجُل الحُكم . 

ای على گل کات التافی آلی التاضیے+ ھال 
حكاية عن بلقیس: إن اتی کب وی [التّمل: ۲۹]“ ولأنه و كتب إلى 
التجاشئ» وإلى فَيصَرَ؛ وإلى کِسرّی يَدعُوهم إلى الإسلامء وكاتبٌ ولاته 
0+80 
الحاجةً إلى بوه داعي ۷۷۷ ۰ 
والمطالَبةٌ به إلا بكتاب القاضي فوَجَب قبوله" . 

ما اا :ةا کات القاضی إلى القاضی فى کل س لاج ارق 
والبیع والإجارة» و 302 کال وا الخمر» ونحو ذلك. 

مسألة: يُقبّل كتابٌ القاضِي إلى القاضٍي في كل ما یُحتاج الكتابة إليه 
لأجْلِ الحُکم؛ ؛ كما لو حم القاضِي بحُكم فكب إلى قاض آَحَر ليُنَفِدَه 
القاضی الا Aa Ee‏ 


وک ال إذا حعلۃت 21 والقسم بكسر القافٍ: الس 
وهي تَميِيزٌ بَعض الأنصِبَاءِ ِن بُعض وإفرازها عنها . 
الأصلّ فيها: الكتابٌء والسنة» والإجماعٌ: 


9 2 وو 2ه aT‏ > کے کو۔ ۶ 5 مہ وو کے 
27 5 8 سض اا ا ا 0 مح و« م 

[العتَمَر: ۸ء وقوله تعالى: ودا حَصَرَ الْفَسَمَةَ أولوا الترك 4۰۰ راتےء: ٠٠۸‏ 

وین السَّنةَ: ما روّى جابرٌ و : "أن النبیٗ بيه قضى بِالشَّفْعَةٍ فيما لم 

5 ا لو > شف ُم۸ 2 7 2 
يقسّم» فإذا وَقعّت الحدود وصَرّفَت الطرق فلا شفعَة". رَواه البخاري 
ومسلم . 

وقسم النبيئٌ كَل غَنائِمَ خَيبِرَ على ثمانية عشرّ سَهمًاء وكان يُقسِم العنائئم 

ا بر خر ¢ 

اا على سر ات اع 

رال رعا 


الأول: قسمة التَاضٍي: وهي ما لا يقم إلا بِضَرَرِء أو لا تنقسم إلا برد 
ADS EE‏ يد الأرضن الشفيرة 
لقاعدة: «لا ضرَر ولا ضرارا فهذه القسمة بيع فيما يقابل المَرَدُودَ - ثبت 
له أحكامٌ البيع -» وإفرارٌ فيما عَدّاه؛ لأنَّ المُعاوّضةً وَقعَّت في مُقابل الجزء 


٥ 
یی تس‎ 


11 ان تھی کسی العا ف علیہ وكا اراز إن وتك باخار القاضیٰ۔ 


المختصر في الجنايات 


ولا رةه من امتتع من قِسمّتِها؛ لأنها کاعت ولما فيها م ین الضررِء 
ومن دعَا شریگہ فيها إلى بیع أو إجارة أجير: فإ أَبَى باعَه الحاكم عليهما 
7 ۰" 

والضررُ المانع من قسمة الإجبار: نق القيمة بالقسمة. 

الثاتی سپا إجبارٍ» وهي: ما لا ضَررَ» ولا رَد عِوَضٍ في قِسمَّتِه. 
کالڈاز الكيرة والأرض الواسعة» ا والموزون كالأدهان والألبان 
وتحرفاء تا قتي الت ال SNN e‏ 
شريكه . 

وهذه القسمة إفرارٌ ِحَقّ أحدٍ الشُریکین من الآخَرِء لا بَبعٌّ؛ لأنّها تُخالفه 
في الأحكام . 

مسآلة: : يجوز ز للشرَكاء أن يتقاسموا بأنفهم» وبقاِم يُنصبونه » أو 2 
القاضي تة وج دعل راا د فإذا اسا أو افَتَرَعُوا كي 


ال ریت ا ھرا جاز. 


بشترّط في القاصم اله والأمانة» لرل تعالى :إت ر سن استشيرت 


وإِنْ طَهّر فيها عَبِنُ فاحشن لبّت فيها الخياز. 
الات تب 0 


تَعدَّل ا ا كالمكيلات باتک للا غیر 


ے 


أحدّها : أنْ تكون السَّهامُ مُتساويةٌ وقيمةٌ أجزاء المقسوم مُختلِفڈء كأرض 
بين سِنَّةِ أشخاص لكل واحدٍ سُدسُّها ٠‏ فهذه تُعدّل بالقیمة وتُجعَل سه سه 
متساوية القِيمةء ثم يقرع بينهم» وكيفما فرع جاز. ۱ 

الثاني آن تكون السَّهامٌ مُخعرفة اتريد جار بعس E‏ 
أرضي بين ثلاثو لأحيهم یِصفُھاء وللثاني نا٠‏ وللثالث سُدسْهاء وأجزاؤها 
العياوي GN‏ تل سیاگا كلو انلها وهو سيد > افتجعل يده 
أسهّمء وتُعدّل بالأجزاءء ويُكتّب ثلاث رقاع بأسمائهم» ويُخْرّجٍ رقعة على 
السهم الأَوّلِء فإن خَرجَت لصاحب السدس سک ثم يُخرّج ہے على 
الثاني فإِن حرجت لصاحب اثلث أُحذ الثاني والثالتٌ» وكانّت الثلاثة الباقية 
لصاحب الصف بغير فرعو وإِن حرجت القُرْعذ الثانية إصاجب الصف أَحَذ 
النَّانيَ والثَّالتَ والرابعَ» وكان الخامسٌ والسَّادمنُ إصاحب الثلث. 

الغالت: إذا اختَلمّت السِّهامٌ والقِيمةٌ» فإنٌ القاسمَ بُعدّل السَّهامٌ بالقيمةٍ 
ويجعلها سه أسهُم مُتساويَة اليم ا 
كما في القسم السابتي سوا إلا أن التعديل هَهّنا بالقيّم وفي التي قَبلَها 
2 


> 


71 2 701 مي ا‎ PETE 204 22 5 Ê 
سالةة ک اک علطا تالس اض إن قاف ال على الكل آر‎ 


23 


نكل السلغی .عليه فن السی: لآن تدع القلط اء ال فما الب 
و ہہ رہ ہے ہب مت ]د كان جملا 
بالعیب» e‏ للعيب : أن ظُھورَ العَیبِ في نَصِيبه تَقص› 


المختصر في الجنايات 


فصل في: الشهادات. 


الشَّهادةٌ في اللغة: تُطلّق على معان منها: العلمُ والبَيان» والحُضورُ 
وَالحَلِفٌء. والإخبار. 

والأصلّ في الشهادة: الكتابٌء كما في قوله تعالى: لإوَلَنہدواً دَوَیَ عَدَلٍ 
66 [الظلاق: ؟]٠‏ 

والسّنةٌ: اررق عمل عن أ هزيرة أن مايق  ٰ‏ ۰ يا 
رسول الله إن وَجَدتُ مع امرأتي رجلا أمهله حى آني بأربعةٍ شهداء؟ قال: 
انعم . 

والإجماع» والاعتبارٌ؛ لدعاءِ الحاجة إليها. 


مسألة: تحمل الشهادة في حُقوقٍ الاَدَميين: فرض کفایوء فإذا قامَ به مَن 
يكفي سَقٌط عن بَقبِّةِ المسلمين» وإن لم یُوجّد إلا مَن يكفي تَعيّن عليه بشرط 
عدم الضرر لِمَن تَحمّل. 


وأمّا حُقَوقٌ الله كذ فتنقيم إلى قِسمَين: 

القسم الأولٌ: ما لا يُستّدام فيه النََحريمُ» كالرَّنَى وشرب الخمرء فلا 
ل إن كان ۶۷9 و 

القِسمٌ الثاني : ما يُستدام فيه التّحريمٌ» كالعتتي» والطّلاقٍ» والخُلعء 
والظهار» فهذا يجب فيه التّحمّل والأدائ؛ وذلك لِجمایة حُقوقٍ الله تعالى» 
ولمنع انْتهاكِ حُرّماتِه . 


فصل في: الشّھاداتِ۔ 
ھ77 اا 55 و 

لقوله تعالى: إلا يأب لشََدَآءُ إِذَا ما و4۷ [البَقسرّة: ۸۲ئ؛ قال ابن عباس 
وره الماد يا التحثل لهاد وان ها عند الحاكم. أخرجَه ابن جرير 
الطبري في تفسيره. 

ولأن العامة تلقو الى فلك لاقات الخقرق والتشروه فكان واه 
كالأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر . 

سال أداء الشَّهادةٍ فرضٌ عينٍ على مَن تَحمَّلها متى دُعِيَ إليه ؛ لقوله 
تعالى: وإولا تما لے ومن ت7 اد ف تقكء 4 س : [YAY‏ 
إن در على اداِھا بلا ضَررٍ يَلحَقه في بََيه أو عِرضِه أو ماله أو أهله؛ لقوله 
تعالی: ط ٹول کچھ ہی و وا [البقَرَة: ۰]۲۸۲ 

E كلت ال‎ 5 ٣ 
وهذا وَعید يُوجب عدم لد‎ ٢٢۸٣ : 0‪ت0ك۸۳۳أم290۵۵ اد نه ل وت‎ 
انتفاء الضَّررِء ومتى وَجبّت الشَّهادةٌ زم كتابتها إذا حَشِيَ نسياتهاء ويَحرّم ا‎ 
الاجرتہ الام الحاجت لك إن عكر عن الكني» أ ت ى يده قله جرا‎ 
. مُركوب» والتّفقة‎ 

ولا بل أن يشهد أحدٌّ إلا ہنا يَعلمهء > قال تعالى : #إولا قف ما لس كَ 
پو۔ لو [الإسراء: ہ+م)ء وقال: رل من شېد د يلحي وهم يَحَلْمُونَ 4 [الت خرف 
ہج ؛ أي : يَعلمٌ ما شهد به عن بَصيرةٍ وإيقان. 

والعلم اما برؤية و مو جو جرد عليه» کی وطلاق» وغير ذلك» 
أو سماع باستفاضة فيما يَتعذّر عِلمُہ غالبا بدونِها > کنب وموت» ويلك 


مُطلَقٍ » ٣‏ اا ووقفي» ونحوها» 


المختصر في الجنايات 


وذكب پر يوقت ومحمد بن الحسن من الحنفيّق والمقاغروك من 
أصحاب الشافعيٌ إلى أنَّ المراة بالتّسامُع : خصول ۰ عقيو و 
أو رَجِلٍ رودويت رج ہو نوع عو وفي هذه الحالة 
نتر ,ےط أن ہے ہہ سیت اج بب زيادة یلم ل١‏ يوجبها فک 
الخبريّة رلأن الخفوق 57 ت يشو ل انون 

واختارٌ المَجدٌ وشي الإسلام: أو واحدٌ یَسگن إليه. 

ضابظ: يجب أن يذكّر الشَّاهدٌ ما بُشترط للحُكم» ويَختلِفٌ الحُكمُ به في 


فصل 

5 کے ہیں 2 .0 523 

شروط من تقبَل شهاد تهم : س4 : 

أحدّها: البُلوعٌء فلا تُقبّل شهادةٌ الصَّبيانء إلا شهادةً الصّبيان بَعضِهم 

سے ت 2 ء 2 2 ا شڈ 
على بَعض إذا دعت الحاجة إلیھاء وذلك في القتل : والجراح فقط بحيث يتفق 
“و ا ا برض و ۹ را ہے ١ RT‏ 1 و 3 
2٤‏ ا أن يتفرقواء والا یکون معهم كبير؛ لِما ورد 
عن الشّعبِيٌ عن مَسروقِ أن سِنَّةَ غلمان دُھبُوا يَسبّحون فغَرِقَ أحذهمء فشّهد 
E‏ ت و 7 7 9+ 7ی 209 2 
ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه» وشهد اثنان على ثلاثةٍ انهم غرقوه» فقضى على 
بنُ أبي طالب نه على الثلاثة حمسي الدَيَة» وعلى الاثنّينٍ ثلاثة أخماس 
الدَّيّةِ. رَواه ابن أبي سَيبةء وابنُ حزم في المحلى» واحتَّجّ به. 

ولِما صَحَّ عن ابن البیر وا أنه قال عن شهادة الصّبيان: ' إذا جيءَ بهم 
عند المُصِيبةٍ جارّت شَهادتُهم". قال ابن أبي مُلَيِكَةَ: فَأَحَذ القّضاةٌ بقولٍ ابن 
الزبیر. رواه البيهقي في الكبرى . 


وقد دل على قَبولِ شهادةٍ الصّبيان: أن الشارعَ تدب إلى تعليمهم الرّمي 
والصّراع» وسائر ما يدربهم» وا البَظشء ومعلوم - في غالب 
أحوالهم يجني بَعضُهم على بعض» ولو لم يُقبّل قَولُ بَعضِهم على بعض 
لأهدِرّت دماؤّهم مُطلقًا ولو شَّهِد بَعضُھم على بعض. 


الثّاني: العَقلٌ» فلا تقل شهادةٌ مَجنون» ولا مُعتووء وتُقبّل الشّهادةٌ مِمّن 
بختق اانا إذا تحمّل وأدّى فى حال إفاقته؛ لأنها شهادةٌ من عاقل . 


الثالثُ: الإسلام؛ لقوله تعالى: لوَأَكيدُوا دی نَل نک عتدق: ٠××‏ 


و رو ل رک 


فلا تقبّل من كافرٍ إلا في مَوضع ضرورقء لقوله تعالی : يام الین ءامنا سبد 


کہ 1 المختصر في الجنايات 
و 2 و و رم 2 دے 14 ویو 0 ہے کے کے 5 
ام 0ک اف وت وچ آگاو درا قلق سک لمان بيذ 
2۶ 
عر 0-0 ٦۰۱۲ء‏ 
يلها روّی البخاري عن ابن عباس ويا قال: ' حرج رَجُل من بَنِي سهم 
مع ميم الداريّ وعَديّ بنِ بَذَاءِء فمات السهميٌ بأرض ليس بها مسلمء + :فليا 
دما بتَرِكيِه فَقَدُوا جامًا مِن فصو مُخوّصًا من دعب فأَحلَقَھما رسول الله کل 
و رجہ فقالوا 14و عم وديم فقامَ رَجلان مِن أ أوليائه 


2-9 


کک أحر و تهاتهيماه واالياة ضا قال: وفيهم تزلّت 

AE 5 

لآية : : ایا الذِين انوا شبلدة نیک 07 © زائتینہ: ٠۰٢‏ 

نے 9 مہ ے 

وتقبّل شهادة الکفارِ بَعضِھم على بعض. 

الرابعٌ : الحفظ» فلا تقل من مُغقّلء ومَعروفي بكثرة سَھو وعَلط؛ لأنه لا 
تل 0 0 اکر يس گل بک کت اكيز رقف راف لانملا 

7 20“ ك 

الخاب ی3 00ء وی له الا ماه عن اال هد الکرں 

وا کے واس لی ال حت على رة التفوى تاحاب 
لكات رر الصغازر» راآعاقی عن الرذاكل الاح 

وعرّف ابنُ حزم العَدلَ بأنه: مَن لم تعرّف له گبیرڈء ولا مُجاهرةٌ بصغيرة. 

العدالة هنا في باب الشَّهادةٍ ترجع إلى رِضّی الناس عن الشَاهدِ» ومُعرفته 
بالصدقِ في الأقوالٍ والأخبارء وعدم مُعرفتِه بالعَفْلةٍ والتسيان» قال عمرٌ 
0 : المسلِمودَ عُدُولٌ بعشهم على بعض. إلا مَجلودًا في حَذٌَّء أو مُجرَبًا 
في ليا زُورِء أو ظَنِيئًا- أي: مُنَهمَا - في وَلاء أو قراب" . رَواه البيهقيٌ 
وفي الإرواء ۲۹۳/۸: تبت في كتاب عمر إلى أبي موسى . 


ولآن ل2 ضالی لے عام برد خير الفاق بل آثر جا ت مه مل هر 

و یہ 8 7 2 8 
صافق أو كاذث؟ فان کان صادقا قبل قوله وعُمل به» وئسٹ علیہء وان كان 
كاذيًا رد ره ولم يلتعت إلبه. 


E‏ فا الأخرس» إذا فُهمّت ارت أن الشيادة يعتبر فيها 


٤‏ ا دع 
ےہ 
ادا 


دَّاها ها لخر يتس سل لقوله تعالى: 8ثَالَ ءَايَثك ألا تكد 
تا إلا ص [آل عمرّان: ٠)٠١‏ والرّمرُ في هذه الآية مُستثنى ین 
الكلام استثناءً منصلا وين ار أن الى ین جس ال سد فدلٌ 
ذلك على أن ال وهو الإشارةٌ ِن الکلامء فيعظى حُكمّ الكلام. 

وما روّى البخاري عن عائشة ا أنّها قالّت : 'صلَّى رسول الله يل في 
نے مسر شال قصل عالقا ی او نے أذ 
اجلسوا". رَواه البخاري ومسلم . 


دن على أن الإشارة طريقٌ يَحصل به العلم . 
وتُقبّل شهادة الأعمَى فیما طريقه السَّماعٌ مُطلَقَا؛ ؛ لِمُموم آبات الشيادة 


رصم ے2 


ومنها و تعالی : فِإوَستَنہدوا کب ون ا [البقترّة: ۰]۲۸۲ 


وما رى البخاري ومسلمء عن عبد الله بن عمر ويا قال النبيُ كَل : «إن 


بلا ودن بلَیلء ارا راف را کے و أو ال ١حنَّى‏ تَسمعُوا أذانَ ابن 
ام مكتوم» . 

فان النبيّ بل أَمَر بالإمساك اعتمادًا على سّماع أذان ابن أمٌ مَكتوم وهو 
رجل ضَرِيرٌ. 1 


س و وم و 


ولا تشترط الحريّة فتقبّل شَهادةٌ عبدٍ وأَمَةٍ في كل ما يُقبّل فيه حر وحرّة. 


مسآلة: تقبّل شَهادة مودق التسب» وَہُم: اھر ناکرا بالا ولاه 
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وإِن سَفَلُوا بَعضُهم لِبَعض إلا مع النهَمة؛ لِلمُموماتِ: ولِما تَقدَّم عن عمرٌ 


لل 


٠. 0ی“‎ 


2 گے ۱ لش وه وت ر 

ولخا روي عن الزّهري أنه قال: الم يكن يتهم سَلفٌ المسلِمينَ الصالح 
في شيا الوالل ل ي ولا اتراو ترات ر0 الاخ لاہ رلا ا ر 
لامرأته. ثم دحل الشاس بعد ذلك فظهّرّت منهم ا مكلت و على 
انماهم فتكت شهادة مَن ينهم إذا كانت من قرابة' . 

قال ابنُ حزم: "وهذا إخبارٌ عن إجماع الصحابة َء فكيف استجازُوا 
خلافَهم لِظَنَّ فاسدٍ من المتأخَرينَ". وقال عمرٌ: "أو ظَنِينًا في وَلاءٍ أو 
قراب" » والظّنِينُ: لمهم والشَّهادةٌ ترد بالتّهَمةء ودلٌ هذا على أنّها لا ترد 
بالقَرابة» وإِنّما ترد همها . 


قال ابن القیٔم في إعلام الموقعين: 'وکذلك شَّهادةٌ القريب لِقريبه لا تقبّل 
مع التهَمة ول رکا نلاس الق 

وقال: 'الصّحيحٌ أنّها تقبّل شَھادةُ الابن لأبيه» والأب لابنه فيما لا تُهَمةَ 
فيهء نص عليه» والهَمةُ وَحدّھا مُسبَقِلّةُ بالمنع سواءٌ كان قَریبًا أو أجنبيّاء 
فشَهادةٌ القَريبٍ لا تر بالقرابة وإنّما ترد تُهَمتّهاء ولا رَيبَ في دُخولهم في قوله 
تعالى : واشدوا ذو عَدَّلٍ تک [انتتدق: +]» وقال: اتان دوا عَدَلٍ تک 
زور ور هذا رکال تكن اس را مکح الا ولا .رسو لين ذلك لا 
با ولا وَلدّاء ولا أا ولا قَرابةً ولا أَجمّع المسلِمونٌ على استثناء أحدٍ مِن 
هلاي وإنَّما الَّمَةُ هي الوّصفُ المؤثرُ في الحكم» فيّجب تعليق الحُكم به 


وجودا وعدما " : 


و 3 ہے 2 
ييا له : فى عدو الشهود. 


-١‏ لا يُقبّل في الرّنَى إلا أربعة شُھوو؛ لقوله تعالی: رد لیتق اټ 
َلْعَحِسَّهَ من سابك اس سَتَنْہدا عليه 1 ريص تدحت مور هول]ء 


ولما أخرّج مسلم عن أبي SS‏ ر سنه قال : يا رسوا 
اللہ و إن وَجَدتُ مع امرأتی رجلا اس کی و ا یا قال: ١م)‏ . 

E ٠۹ a 5 -8: 90‏ 
مُسِلِمَتان عدلانء فيكون ذلك ثلائً رجال وامرآتان» أو رَجُلَّين وأربعٌ سوق 
أو جل واحد رٹ رة آر تمان رز ظط 

ولما ورد عبن أن سعيل الخدرة ضينه عن | لنبيّ كَل أنه قال: ١أَلَِيسَ‏ 
هادا المرآة نل صف شَهادة الر جل فلخ بلى + فال «فذلكٌ ين تُنْصَان 
عَقَلها). رَواه البخاري ومسلم. 


؟- يفيل فی اللواط وبَقيّةِ الْحُدودٍ كالقّذفٍ» والشرت» والسّرقة» وقطع 
الطريق» والقصاص؛ وما ليس بۂعُقوبةء ولا مالٍء ولا يُقصّد به المال رکز 
عليه الجا غالبًّاء 3ج وطلاقي»؛ ورَجعدةّء وجلع, ونْسب؛ وولاءء 
وإيصاءٍ إليه: يُقبّل فيه رَجُلان؛ لقوله تعالى: وفوا َوَقَ عَتلِ يَكدْ» 
[الظلاق: ۰]٢‏ 


نے و عو ي 


تجوز شوك ا مع الرَّجَلِء فيَكفي أربع يُسوقء أو 
رجل وامرأتان في سائِرٍ الحُقوقٍ يِن الحُدودٍ والڈماءء وما فيه القِصِاصٌ» 
والتكاح» والطّلاق» والرٌجعة روھال لقوله تعالی : لقان ےس 7 


درو قر رص 


فرجل واكان » [المَقَرَّة: ۲ء وهذا مطلقٌ . 


٥ 


ما 


ولحديث آي نادرى ينه عن النبي ا أنه قال : 


اليس شّهاد 
المَرأۃ یٹل صف شَّهادةٍ الرَّجُلِ؟' قُلْنَ: تی قال: لِك من نَفْصَانِ 
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عَفيها'. رَواہ البخاري» ومسلم. 
وما رُوِي عن يحيّى بن عُبَيدٍ الله عن أبيه : و كيان تمد ون 


الشَّرابٍ فطَلّقَ امرأته ثلانًاء لتيل غا و فكتت فى ذلك إلى عمر بخ 
الخطّاب ناج 0 سے دک عليه الَلاق . 


1 م 


*- مَن غُرٍف بِغِنّى وادَّعَى أنه فَقيرٌ ليخد من الرَّكاةٍ لم بُقَبّل إلا ثّلاثةٌ 
رجالٍ؛ لِما رَواہ مسلم وغيره 2 قييصة بن مُخارِقِ الهلاليٌ قال: تَحمَّلتُ 
عَمَالاً فأَتَيتٌ رسول الله يله أسألّه فيهاء فقال: اَم حتّى تاتا الصّدقة فام 
لك بھا)ء قال : م قال: (یا تبيصة إن المَسألَةَ لت إلا لأحدِ ثلاثة : . 
ورَججلٍ صابن فَاقَةٌُ حنَّى بوم ثّلائةٌ ِن دوي الحجّی يِن قَویە فيقولونَ: 


:-يُقبّل في المالِء وما يُقصّد به المال كالبّيع» وَالأَجَلِء والخبار في 
البّیع والقرض» والرّهن» والعٌصبء والإجارةء والشركةء والشفعةء وضمانِ 
المال» وإتلافه» والعتق» والکتابةء والتّدبير» والوصیّةِ بالمالِ: رَجُلان أو 
رَجْلٌ وامرآتان؛ لقوله تعالى : ین لَّمْ يكرتا یجن َيل واترأككان» ر‫ 
5 وسياق الآية: أو رَجْلٌ ويّمينُ المدُعِي؛ لقولِ ابن عباس: إن 
رسول الله ل قَضَى باليمين مع الشاغد' . رواه مسلم . 

أو 71 نسو أو امرانان ويمين المُدَّعِي راتا لے اليا فبها على 
الصف من الرّجُل لحكمةٍ أشارَ إليها العزیژُ الحكيمٌ في كتابه وهي: أن المرأةً 
AS BNE‏ وقد فصل الله الرّجَالَ على التساءِ في 
الععقولٍ والقهم والجفظ والتّمپیزٍ؛ فلا تقوم المرأة في ذلك مَقامَ الرَّجُل» وفي 
منع قبول شَهادَتها بالگاؤّة ة إضاعة لكثير ِن الحقوقِ وتَعطيلٌ لهاء > فكان مِن 
أحسن الأمور وأَلصَّقِها بالعقولٍ أنْ ضَمٌ إليها في قَبولِ الشهادة نَظِيرتَها لِتُذَكرَها 


إذا ته فو شهادة اق 2 تين مَقام شھادة الرَّجْلِء ويمع من العلم او اھ 
الغالب بشَهادَتهما ما يَقَع بشهادة الرّجُل الواحد. 

ه-وما لا يَطَلِع عليه الرّجالٌ؛ كغيوب التساءِ تحت الثياب» والبكارق 
رارف والحيضء والولادة» والرّضاع. والاستهلالِ» ونحوه تُقبّل فيه 
هاه امراؤ عدلء والرجل فيه کالترآز لها روّی اليخاري عن عقبة بن 
العاريق: “اله توج أمّ يَحيّى نت أبي إهاب قال: فجاءت أَمَةٌ سَوداء 


فقالے: قد ا فذکرث ذلك للنيي ل فأعرّض عي قال : فُتَلحیت؛ 
فذگرت ذلك لى قال : كروتن 2 0 آ ل ” فنهاه عنھا ' 


1 -يُقبّل في داء دابَقَ ومَوضِحَة 3: طبيبٌ وبَیطارٌ واحدٌ مع عدم َيه في 
معرفة E‏ لآنه يُخبر به عن اجتهاده. 
فرعٌ: القَضاء بشَهادةٍ الشَّاهدٍ الواحدٍ: 


عد اہن القیٔم والقاضي شریج ,0 N‏ 
بشهادة الشاهق الواحن حي لا يزم الد كبو دون "مم" 1 في الرُّنَى 


رر سے پک وہ 75 یمم 


تا 001 EC NES‏ عن ود 
٦‏ 023 
ووَجهُ الدّلالة: أنَّ الله تعالى أمرّنا في هذه الآية بِالتَّيِّنِ والتَٛبُتٍ من خبر 
الفاسق الواحدِ ولم امر رد 
ولما روق آہر کاود الا ئنُ» وأحمدء والبيهقيٌ عن عمارة بن خرَيمة : 


أن رسول الله يه يه ابْتَاعَ قَرَسَّا من أعرابيئٌ .. . فقال الأعرابيٌ: لاء وال ما 
دَّء فقال النبئُ يل : «بَلَى كَدْ كذ اللہ ينك طفن الأعرابيئ يقول: مَأ 
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و وس م دهده 


ا قال نا برد وز نے أنا اشد انك كذ ا فأَفْبَلَ النبيئ ية على 
خرَيمة» فقال: «بِم تَشْهَدُ؟» فقال: بِتَصدِيقِكَ يا رسول الله» فجَعلَ رسول الله 
كه هاده حُرَيمة بسهادة رَجُلِين ' 

وقد أَجَمّع المسلموة على قبول أذان المُرذن الواحدء وهو شَهادةٌ منه 
بول الرتوہ وخر عه علق بالتصير وغيره. (إغلاة لترقین 0105/71 
قال ابن القیٔم : "ومن ذلك أنه يتجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحدٍ إذا 
عَرّف صِدقّه في غير الحُدودٍء E‏ ا 
بشاهِدّين أصلاء وإنَّما أَمَر صاحبَ الح أنْ بَحمَظ حَقه بشاهِدّين أو بشاهدٍ 
وامرآتین» :وهذا لا یدل على أن الحاكم لا بسک باقل ون ذلك+ ہل قد حكم 
النبي ٹا بالشاهدٍ واليمين وبالشاهدٍ فقظ ' . 

قرع الآلات الس لات التصری وتران الات والشي: 
والدم وغير ذلك من القرائن المختلفة» يرجع فيها إلى أهل الخبرة 
الاستدلال به على ثبوت ال أو القصاصء أو لا يمكن الاستدلال به؟ لما 


2 


يدخله من الغش والتدليس» فیختلف باختلاف تلك القرائن قوَةٌ وضعفا . 


فصلٌ: في الشّهادة على الشّهادة. 


فصل : في الشهادة على الشهادة. 


تقبّل الشهادة على الشهادة في كل حى لله أو حُقوقٍ الاَدَميّين» ولا ُحكم 
بالشهادة على الشَّهادةٍ إلا أن تتعذر شهادةٌ الأصل بموتِ» أو مرض» أو 
ضَررِء أو مَشَّْةٍ ظاهرة؛ لأنه إذا أمككن الحاكم أن يَسمّع شَھادهً شاهِدّي 
الأضل اسكفتى عن البحث عن غدالق شاهِدي القرع» وکان أحوط للشَهادق 
ولا بُذُ ين دوام غُذرِ شهود الأصل إلى حُكم القاضِي . 

ولا بد أيضًا مِن ثبوتِ عَدالةِ شاهِدّي الأصلء وشاهِدّي المَرع إلى صُدورِ 
الحكم» ودوام عَدالَتِهِم. 

مسألة: إذا رَجُع الشهودٌ لا يَخلُو ون قِسمَّين: 

الأول: أن يكون قبل الحكم بشهادتهم فاا وك ولا يجوز للقاضي 


القضاء بها؛ لأنه حَصّل تناقض في كلام الجر والقاضي لا يَقَضِي 


الخَصمّين ؛ لأنه لا یٹ 0 ll‏ إلا القتضای باون بالئعزیرِ اك 
في غیر الزني» وأا في الى فإِنَّ رُجوعھم قبل القضاء > سو دنا الا E‏ 
الثاني: أن يكون بعد الحُكم وبل الاستيفاءء فتوعان: 
النّوعَ الأول: أن يَكون في الحُدودٍء والقصاص فلا يجوز الاستِيفاء؛ 
لظم حرمَة الماء. 


اللَوعٌ الثاني : أنْ يكون المحكومٌ به مالا أو غيرّه من الحُقوقِء فقّد اختّف 
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الفقھاء في نقض الحكم على نر لیخ 
الأول: أنه يجب ل 


وبهذا قال الخسن البضرى: وخاد والأوزاعيٌ ؛ ومد ين السب 
وابن زم ؛ لأن الك اما ع گیا امرف فإذا رَجَعوا عنها زالَ ما 
ت به الح فیجب تقضه كما لو كانا کافْرین. 


الثاني : أنه لا بُقٌض الحُكمُ . 


وبهذا قال ججمهورٌ الفقهاء؛ لأنَّ كلام الشُھود مُتناقِضٌ» فكمًا لا بُحکم 
الس ا لا ينقض الحكم بالمتناقض ؛ لن الكلامٌ المتناقض ساقط العِبرَةٍ 


واا ما تعلق امان تفق النهرة يعد دور الحكم؛ لأنٌ الحنّ 
ثبت للمشهودٍ له على المشهودٍ عليه فكان له استِیفاؤہ کمَا لو لم یَرجعوا عن 
الشفافة. 

وإذا كان الرُجوعٌ عن قصاص أو حَدَّ فيقتص يِن الشھودِ عند رُجوعِهم؛ 
لما روّی الشُعبخ: "أن رَجلِين شهدا عند عل وله على رَجُْل أنه سَرّق 
ا ي عيضن ے س7۰ يي aT‏ 5 : ع ۶ہ 
فقَطعّهء ثم أتيّاه برَجْلٍ آخَرَ فقالا : أخطأنا بالاولِ وهذا الشسّارق» فأبطل 
ےج 50 ر ہر 7 5 ¢ > هشرو ر 
شَهادَتَهِما على الآحَرِ وصَمّتَھما دِيّةَ يَدِ الأولِء وقال: لو أعلّم نكما تَعمّدتما 
لقطعتكما ' . رَواہ البخاري. 

ولا مُخالِف له من الصحابة» فیکون إجماعًا. 

سا المساكل الى تسلف فيها: 


-١‏ حقوق الله تعالى غيرٌ الماليّةِ كالحُدودٍء والعباداتٌ كالصلاةٍ والصيام 


فصل في الشّهادة على الشّهادة. 


وقد لقن فقن اتک الام الأريءة على آله ل ق 

۲- حقوق الله تعالى الماليّةٌ كالرّكاةٍ والگفُاراتِ والنذور» يُستَحلّف 
ان لف ہیں 

۳ے سر من يستحلف فيها. 

والیمينُ المشروعة : هي الیمينُ بالله تعالى» أو صِفَوٍ ِن صفاته. 

ولا يجوز الحَلِف بغير الله؛ لِما روّى ابن عمر و أن النبي بي قال : 
ِن الله يَنْها كُم أنْ تَحلِفُوا بآبائِكُم. فمن كان حالِفًا فَلَيَحلِف بال أو لِيَصْمْتُ). 

مسألة: لا تُلَظ اليمينٌ إلا فيما له حَطرٌ إذا رَآه القاضي؛ فتُغْلّظ باللّفظ؛ 
لما روي الوا سس الى لير 
تُوسَى أَهكَدًا تَجدُونَ حَدَّ الرّتى في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أَنّكَ نَشَّدْتَنِي 
بهذا e‏ رَواه مسلم . 

و الا أن ییحلف بعد العَصرِ 3 أو بينَ الأذان والإقامة؛ لقولِه 
تعالى : ¥ تبسوتهمًا م بعد الصلوٰۃِ يَقَسِمَانِ بال € [المائدة: ٠]٠١١‏ 


ES‏ و وبالعديفة ال وف وه 
البلادٍ عند مِنبّرٍ الجامع ؛ لقرله كله : «مَن حَلّف على يبري هذا يمينا آَيِمَةَ 


ع E‏ مَفْعَدَّه من الثَارٍ) راو احوت وأبو داود ِن حديثٍ جابر وومةه 


المختصر في الجنايات 


كتابٌ الاقرارِ 


وهوة الع اف و ]نات 

واصطلاحًا : أن يُضِيف حَفَا لقَیرِہ على تفه . 

والشّهادةٌ: أن يُضِيت عَقّا لكيه على غیرہ. 

والدَّعوّى: أن يُضِيف حَفًا لتفيه على غیرہ. 

والأصل فيه الكتابٌ والسنة والإجماع . 

گا فقول الله تعالى : «وَإِدْ لَحْد أله می کے تق الي لآل جمران: ]4١‏ 


> 2 و یں مم 


فرك وأخذتم عل دیک إِصری الو قرا [آل عمرّان: ۰]۸۱ 


حت 
کے 
6 
کو 
سی 
بج 
ب 


رگا السنة: فما ورد أن ماعزًا أقرٌ بالژنٌی فرجمه الا گلا 


٤و‎ 
۱ 


وأمًا الإجماع: فالأمّة اَجِمَعَت على صِّة الإقرار۔ 


5 
es 


قال ابنٌ مَبَيرةَ في الإفصاح ٠٤/۲‏ : "افوا على آذ الخرٌ البالع إذا أف 
بِحَقَّ مَعلوم من حُقوقٍ الآَدَميين لَرِمّه إقرارُه» ولم يكن له الرّجوعٌ فيه' 

شروط الاقرار: 

-١‏ البُلوعٌء فلا يصح إقرارٍ الصَّبي؛ إلا ا ِنْ ون له بالبیع ۳ تسوه 
ہے رھ تار رذ له ا وكذا 0 8ہ" 
شَهادَتَهم في الجناية؛ لقول النبئ ييه في حدیثِ علي ويي : درْیْمَ القَلَمُ عن 
ثلاث : : عن الثَائم حثى سبق جرے یت دعن التجثون خی 


حتابُ الإقرار 


- أن يكون المقر عاقلا فلا سخ إقرارٌ السب غير الممزه: 
والمجنونء وا 00 والنائم بالاتفاق» وا ہب ہیمے لقوله 
تعالى: لح نموا ما تَفُولُونَ 4 رالتیے. : + والسّكرانٌ لا يَعلم ما يقول؛ لِما 
حر سیف فقال النبئٌ پ2 له 
امرگ حَمْرًا؟» قال: لاء فقام رخل اسک فلم يَجِدُ فيه ريح حَمْر' 
رَواہ مسلم . 

- الاختیارء ويأتي حكم إقرارٍ المكرّه. 

لقوله تعالی : إلا من لڑ لک لبه مُظمَين اليم نِ» [التحل: + 


ا ذهب اتسن بن رياو واشت من البالكيق» ران > واد 
الق : إلى صِحَّةٍ إقرار المنهُم إذا صَدَر بعد الإكراه بشرط وُجودِ القرينة على 
وشو ادا لِما رَوَى ابن عمر ويا : 0 4 قاتل آهل خَیبّر . . 
فصَالحُوه على أن يُجِلّوا منها ولهُم ما حَمَلّت رکابُھم ولرسول الله و الصَّفراءً 
يف فوا متكا هه هاو ليا لِحْييَ بن أخطبَ فقال رسول الله كله لِعَمٌ 
حي : ما فَعَل مَسْكُ حيی؟ ا «العهد 
تریک واليان E‏ دنه رسرت الله ية إلى الربير فمَسّه بعذاب 
فقال: رَأيث خُیيًا طوف في حَرِبَةٍ هَهُنا فوَجَدوا AE‏ کت 
البیھقی وصحّححه ابن حِبَّانَ. 

وعخ آئس قال* 'فانْطلّقوا حتی نلوا بدرَاء ووَرَدت عليهم رَوَايَا ريش 
وفيهم غلم أسود لِبَنِي الحَجّاجء ف ا کان صان رسول الله گا 
+7۳7 9 مہوت فقول: فا ول با ناد ولكن هذا 
ابو جَهلء E‏ و SS‏ فإذا قال ذلك ضربوه+ فقال: 


: هذا اھ سيان ہک وواد عسل‎ + ٦ 
نک آنا أخيركو» هذا بی سن چ‎ 


المختصر في الجنايات 


قال ابن حزم في الْمحلّى ۳ : "فإف استضاف إلى الإقرار أمرٌ يتحمَق 
0 ير ا ميتم “راجت اقات 
اا 


وقال شيخ الإسلام في مَجموع الفتاوّى ۱٥١/٥١‏ "وأما ضرية لق ٹلا 
يجوز إلا مع القرائِن ن التي تدل على أنه قَتَله ف و العلماء ء جوز ز تقریرّہ 
ET‏ وبعضهم مع مِن ذلك مُطلمًا ' 


وقال ابنُ القيّم في الطرق الحُكميَّة ص۳٠‏ : 'وفي ذلك لیل على ص 
إقرار المكرو انا لكر معد الما وأنه إذا وق صلی أن بے قر بالمال 
المّسروق» فأقرٌ به وظهّر عنده: فُِعَت يد وهذا هو الصَّوابٌ بلا رَیبء 
ےنس تھا ھی سی أ اما رھ کس لمان Sl‏ 
ممه الذي توصل إليه بالإقرار". 


عير 


اتآ گاج "قال يكنا الى قرا قلاخ وما غنيك ھتاب أفية 
المسلِمينٌ يقول: إنَّ المدّعى عليه في ججمیع هذه الدّعاوّى يَحلِفء ويُرسَل بلا 
حبس ولا غيره» فليس هذا - على إطلاقه - مَذھبًّا لح يِن الأئمةِ الأربعة 
ولا غيرهم من الأئمة» ومّن رَعَم أن هذا - على إطلاقه وعُمويه - هو 
ال فقد غَلِط غَلطًا فاحِشًا مُخالِفًا لنصوص رسول اللو - ي - ولإجماع 
7ت 

ان کرت غير مهم في إقرارہ؛ لأ إقرار الإنسان على تفه شَهادةٌ: 
فال انت فا و ا کا اروك عل 
نفيك » [اليّسَاء : رہ والشهادة على شت إقرارء رالفیادڈ رد بالهمة: 


كتاب الإقرار 

- العِلم ِالمُقَرٌ له باتفاق الأئمةٍ على أن تما الفاحِسَّة بِالمَمَرّ له لا 
مم معها الإقرارٌ؛ لأنَّ المَجهولَ لا يَصلّح ٠‏ ل 
البيان مِن غير تعيين المُستَحَقٌ فلا يقيد الإقرارٌ شيئًا 

e WE LOE ENES +7۶0‏ اھ وا 
لحن عولاء العشرةة أو لا خو اهل البلن وكائوا كحضوريق» گالافراز 
ضر ذه فا لسرا اتا إلى سنا کاب ھا کرس 
حَصَرّھمء أو پتذگرہ. 

مسألة: يصح إقرارٌ المریض للوارِثِ إذا لم يكن هناك تَهَمةٌ وعدم قَبولِه 

مع النهَمة؛ لأنه في حالةٍ عدم وُجود النّهَمةٍييكون الإقرارٌ صادرًا مِن مُكلّفٍ. 
فيُقبّل كما يُقبّل إقراژہ للأجنبئٌّ الذي لا تَهّمةَ فيه؛ ولأنَّ الل ِن مَنع قَبولِ 
الإقرارٍ للوارثِ هي التَّهَمةٌ فيَخْتَصٌ المنعٌ بمَوضِعها؛ لقوله تعالى: ينيد 
ادى علد الح دی الک را مل ا ناپ [البحرة: ۸ وهذا عام . 


E 


0ھ أَذّى ماه کا صَدَقتَ› او : نم أو: ا 
می آرو اھ و عو أو: اقبضهاء ونحوه» قال الله 
تعالى : «فهلٌ وجدتم ما ما وعد رک 3 َال کو [الأعرّاف: ٠]٤٤‏ 


ضابظ: لا يُقبّلَ رُجوعٌ المُقِرٌ عن إقراره إلا ما كان حَدًا لله تعالى» وتقدم 
في باب الحٌدودٍ حكم الرّجوع عن الحَد. 

سا إن قال: كان له علي كذا وقَضَّيتَهء أو: بَرِئتٌ منه. فقول المقد 
کو ولا کیو ھللا اذا كلف خلن تہل+ لاہ ركم ذا اف 


القضاء متصلاء فكان القولٌ قولّه» ما لم كن عليه بينة فيُعمَلٌ بها . 


المختصر في الجنايات 


الحالُ الأولى : أن یُکون السکتی أنه فين السمتی ههه كما لو انر 


ِعَشَرَةٍ إلا ثلاثة: فجائرٌ باتغاتی الأئمة. 

وله هذه الدَّارٌ و لي هذا البيتٌ» يَصِحّ ويُقّل ولو كان أكثرها . 

الخال الفا : أن کرت السکتی سار للسگلی هه قباط يالفاق 
الأتمق» كما لو أقرٌ بخمسة إلا حمسة؛ لأن مُقتّضاه الرّجوعٌ عن الإقرارء 
والأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله 

د العا + أن کرت (لسگئی أكتر مع السگکی سز كما لى أل له 

ة إلا یاف فِالمَدْمَتٌ عند الحنابلة عدم م صِحَة اا 

تى ال وعنة التق رالمالكئ راكاد 
لك و کے ا۶ 7 2 7 لاون 6 6 لمر تن لات ا 
المهدِين . 

وتقدم َيه شروط الاستثناء في كتاب الطّلاقٍ واا ان 

ضابظ : يَصِحُ الاسیٹناء ِن غير جنس على الإطلاق» كما لو قال له مائة 
درهم إلا دينارًا . 

ضابظ: إن أقرّ بمْجِمَلٍ كقوله: له علي شية: أو حى ونحوٍ ذلك» یب 


الزن کاو ہس 


س ؛ لؤجوب تفسيره عليهء فإ ابی حبس حى يَقسّرّہ. 


رل کت سا تاقوا اا ف ال افد ارت واا 


كحتابٌ الإقرار 


ضابظ: إِنْ أقرّ بشيءٍ كان إقرارًا به وما هو تابعٌ له عُرقًا . 

ت إن قال العهر عن إنسان: له عليّ ما بين ورهم وعَشرةء لَزْمه 
تمان لآن ذلك هو ا آاظطہ وإن قال led:‏ بين وم ا 
شرق او قال له علي ِن درهم إلى عَشْرةٍء زمه يِسعةٌ؛ عدم دُخولِ الغاية. 

والحمد لله رب العالمين. 


فهرس الموضوعات 


: في استيفاء القصاص . ا تدج گ 
الجنايةٌ على الأطرافب والمَتافع» والگشُورُء والجُروح. E sss‏ 
meles OSES 007 NEE‏ ۲۷ 
٦‏ فی مقادير ديات النفس. 0 
ديات الأعضاء ومنافعها. ع و ف والح ل م ھب رز یپ PE‏ 


E Lilacs eas فى دِیة المنافع.‎ : 


في الجروح والكسور. E Cl‏ و سض وص و ور ےت ہے ۲ 
٤‏ کی العافلة وما سول 5۳+ ئ2۶۶ 


فصل : فى حد الرّنی E olla‏ 
فصل : فى حد القذف VE eceme ns‏ 


فصل : في كَيفيّة القضاء. 2 


كتابٌ الاقرار ا سے 


